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ـــة   مقدمــ
 

 أ  

  ةـــــــــــقدمــــــــــم
  

ستئثار و هو سلطة یخولها القانون للإ ،الأصلیةمن الحقوق العینیة حق الملكیة یعتبر 
فمن له حق الملكیة على شيء  بصورة مقتصرة على المالك، بالشيء المملوك على وجه دائم و

بذلك یستجمع كل السلطات التي  و، وحق التصرف فیه، غلالهوحق است، كان له حق استعماله
  .1یعطیها القانون للشخص على الشيء

و التي یتضمنها بمجموعة من النصوص حق الملكیة  نظم المشرع الجزائريو قد     
 20162 يدستور ال التعدیل بالإضافة إلى، العقاريكذا قانون التوجیه  و، أساسا القانون المدني

فهذه المنظومة القانونیة ، 3الذي أقر المبدأ العام المتعلق بضمان حمایة الملكیة الخاصة
التصرف  حمایة حق الملكیة و أقرت صراحة حریة التملك و و، ضبطت المبادئ العامة للملكیة

إطار ما یسمح به القانون في التعامل وجعلت توافق إرادة الأطراف بشكل رضائي في ، فیها
  .بهذه الحقوق

وذلك بأن ینفرد الشخص بملكیة الشيء الواحد لا ، الأصل في الملكیة أن تكون مفرزة و
ذلك في الحالة التي  غیر أن الملكیة قد تكون على غیر هذا الأصل و، یشاركه في ذلك أحد

وهو ما یعرف ، منهم جزء مفرز محددأن یكون لواحد  و، یتعدد فیها الملاك للشيء الواحد
  ، الهبة كالملك المفرز من حیث جواز التصرف فیه بالبیع و، الملك الشائع و، بالملكیة الشائعة

  . 4ستغلالممارسة عناصر الملكیة الأخرى كالإستعمال والإكذا  و
اري یتخفالشیوع الإ، شیوع إجباري و، ختیاريشیوع إ: الشیوع إلى قسمین و قد قسم الفقهاء

بمعنى أن الخروج منه أو البقاء فیه یتوقف على ، الوصف إذا كان قابلا للقسمة یوصف بهذا
فیصبح بذلك ، تفاق أن یطلب إفراز نصیبهلكل واحد منهم في حالة عدم وجود إف، إرادة المالكین

فلا ، أما الشیوع الإجباري فعلى العكس من ذلك تماما، مالكا ملكیة مفرزة عن طریق القسمة
                                                             

 مصر، ،الجدیدة دار، 3ط، 8ج، حق الملكیة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،السنهوري احمد د الرزاقعب -1
  .479ص ، 2010

، الصادر بالجریدة الرسمیة 06/03/2016بتاریخ  ،01-16المعدل بالقانون رقم  ،2016 یراجع التعدیل الدستوري لسنة -2
  .07/03/2016المؤرخة في  14رقم 

 .75ص ، 2003، الجزائر، دار هومة، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،حمدي باشا عمر -3
         جل الحصول على شهادة الماجستیر، فرع عقودمذكرة من أ ،القانون المدنيتنظیم الملك المشاع في  ،دفاس فوزي -4

  .4ص  ،2012- 2011جامعة الجزائر، ،كلیة الحقوق و مسؤولیة،
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 ب  

القانون المدني  سلامي وهذا مبدأ عام قد جرى علیه كل من الفقه الإ و، یجوز طلب القسمة فیه
حیث ، 1م.من ق) 742إلى  713(من  المواد الشائعة وذلك في الجزائري الذي أحكام الملكیة

منه على أن لكل شریك في الشیوع سلطات مباشرة على الملك المال ) 714(أكد بموجب المادة 
یتولى  ینتفع به و وله أن یستعمله و، ستیلاء علیهأو الإ، فله الحق في التصرف علیه ،الشائع

معنى ذلك أن حق  و، كاءشریطة عدم إلحاق الضرر بباقي الشر ، إدارته بالطرق القانونیة
حیث ینشئ سلطات مباشرة على ، الشریك المالك على الشیوع هو حق عیني لاحق شخصي

  . المال الشائع 
  :ختیار الموضوعباب إأس - 

نتشار الملكیة الشائعة في الأسباب و الدوافع التي دفعتني لإختیار هذا الموضوع هو إإن 
العربیة و بالأخص المسلمة منها بصفة عامة و ذلك الجزائر بصفة خاصة و في سائر البلدان 

مع الملكیة  بسبب تطبیقها أحكام المیراث، بحیث لا تكاد تتغلب الملكیة الشائعة أو تتساوى
فأردت من خلال دراسة هذا الموضوع أن أبین السلطات التي خولها المشرع  ،الفردیة المفرزة

  .الإطارلتزاماته في هذا قه و إ، لنتعرف على حقو الجزائري للمالك على الشیوع 
  :أهمیة الدراسة - 

القانون  بالسلطات التي خولها تتجلى الأهمیة  في هذا الموضوع في أن المسائل المتعلقة
من تعتبر  ستعماله و كذا التصرف فیهمال الشائع و إستغلال للللمالك على الشیوع  من إ

، و لذلك كان لا بد من نتشارها الواسعنظرا لإلواقع العملي لحیاة الناس المسائل شدیدة الصلة با
  .دراستها و تبیین الأحكام التي تنظمها 

  :أهداف الدراسة - 
  :هدف علميـ  

ذلك راجع لأسباب كثیرة منها  و، ختیاریاصرنا الحالي المال الشائع شیوعا إعقد كثر في  
القائمة بین الناس ت المالیة هو نظام الثورات وسبب راجع إلى المعاملا سبب تقلیدي و

و لذلك نظم المشرع  ،إلخ...شتراك في حیازة مباح ك في عقد الشراء أو الوصیة أو الإشتراكالإ
غفل في بعض الأحیان أحكام ة بالملكیة الشائعة تنظیما دقیقا، و لكن أالجزائري الأحكام الخاص

                                                             
، مذكرة - دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون المدني -التصرف في المال الشائع شیوعا اختیاریا ،بوبكر لبیض -1

جامعة وهران،  ،ةالإسلامی كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم ،عة و قانونالماجستیر في العلوم الإسلامیة تخصص شریلنیل شهادة 
 .4ص  2014-2015
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 ج  

نتهاك فیها أو إكل دقیق حتى لا یقع لبس بعض الحالات الخاصة التي كان یجب أن تضبط بش
ستعمال حقه، و هذا ما سوف نشیر إلیه في الشركاء أو تعسف البعض منهم في إ لحقوق بقیة
  .ستدراكه في التعدیلات القادمةلمحاولة إ هذه الدراسة

  :هدف عمليـ 
في المال الشائع یؤدي إلى نزاع وخلاف بین الشركاء فیما یتعلق لما كان تعدد الشركاء  و

، ستعمالاإ ستغلالا وإ تصرفا و، ستیفائه لحقوقه في المال الشائعإ سلطاته وبمباشرة كل شریك 
ن هذا البحث یطمح إلى إبراز و إیضاح فإ ،بحقوق سائر الشركاء الإضرارشریطة عدم 

ق شرح أحكام النصوص المتعلقة بهذا یالسلطات الممنوحة للمالك على الشیوع و ذلك عن طر 
  .العام و الخاصالخصوص و تفسیرها بحیث یفهمها 

 :الدراسات السابقة - 
  لم أجد فیما بحثت دراسة سابقة تحمل نفس العنوان و لكن كل دراسة من الدراسات التي 

  :هذه الدراسات أهم، و من عي من خلالها تناولت جزئیة معینةعتمدت علیها و أثریت موضو إ
الحصول على  جلمذكرة من أ دفاس فوزي، تنظیم الملك المشاع في القانون المدني،ـ 

  . شهادة الماجستیر
  رسالة ماجستیر ،شیوع في القانون المدني الجزائريال أنواع إدارةـ تواتي سهیلة، 

دراسة مقارنة بین الفقه  -التصرف في المال الشائع شیوعا اختیاریا لبیض بوبكر،ـ 
  .، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-و القانون المدني الإسلامي

، مذكرة لنیل شهادة -دراسة مقارنة -في المال الشائع مخازني فایزة، تصرف الشریك ـ
  الماجستیر في القانون

 :الصعوبات
  راجع المتخصصة في هذا في هذه الدراسة هي نقص الم نيعترضتإأهم الصعوبات التي 

البحث، نفس  إن وجدت جاءت تعالج جزئیة معینة منو غلب الدراسات السابقة الموضوع، فأ
، مع شح كبیر في ها تعالج الحقوق العینیة الأصلیةغلبالشيء بالنسبة للكتب، التي جاءت في أ

  . المعلومات التي تتكلم على سلطات المالك على الشیوع بإسهاب
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 د  

  :إشكالیة البحث - 
ذه عنوان له" الشیوع  النظام القانوني لسلطات المالك على"إتخذت من  و من هذا المنطلق

  :منطلقین من إشكالیة رئیسیة هي المذكرة
  كیف نظم المشرع الجزائري المراكز القانونیة للشریك المالك على الشیوع؟

  :و إشكالیتین فرعیتین هما
  على الشیوع؟سلطات التي خولها القانون للشریك المالك ما هي ال

  ما هي الضمانات الممنوحة للأقلیة في هذا الإطار؟ و
  :المنهج المتبع - 

سنعتمد على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل نصوص  للإجابة على هذه الإشكالیات و
المنهج المقارن كما سنعتمد على ، القانون المدني خاصة المتعلقة بالموضوع محل الدراسة

النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطات التي خولها القانون المدني الجزائري للمقارنة بین أحیانا 
الدول  نصوص بعضو بین الأحكام التي أوردها الفقه الإسلامي تارة و بین شیوع للمالك على ال

جتهادات القضائیة فقد تطرقنا لبعض الإ لإثراء الموضوع وربطه بالواقع، و تارة أخرى العربیة
  .مجرد دراسة نظریةحتى لا یبقى 

  :خطة البحث - 
 الشائعة في القانون للملكیةالقانونیة المنظمة  الأحكام أهمستعرضت في هذا البحث و قد إ

  .المال الشائع و التصرف فیه تسییرالجزائري فیما یخص  المدني
على الشیوع تتمثل وسنعتمد على خطة متكونة من فصلین على إعتبار أن سلطات المالك 

تسییر  لدراسةفخصصنا الفصل الأول ، التصرف ستغلال والإ ستعمال وفي سلطته في الإ
  .في المال الشائع التصرففتناولنا فیه الفصل الثاني  أما، الشریك للمال الشائع

  
  
  
  
  

  
 



  
  الفصل الأول
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  الـــــفصـــــل الأول
  تسییر الشریك للمال الشائع

صاحبه جمیع سلطات فهو یمنح ل، إن حق الشریك في الشیوع هو حق ملكیة بالمعنى التام
على ثمار  يبمعنى أنه لكل شریك أن یستول، تصرف ستقلال وإ ستعمال وإحق الملكیة من 

  .أن یستعمله بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء المال الشائع و
كل شریك في " التي تنص على أنه  وم .قمن ) 714(هذا ما یفهم من نص المادة  و

یستعملها أن  أن یستولي على ثمارها و وله أن یتصرف فیها و، الشیوع یملك حصته ملكا تاما
  .1"بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

نتفاع بالشيء لجمیع الشركاء تقتضي أن یكون الإ علیه فإن حمایة المصالح المشروعة و
المصالح عادة ما  ذلك أن هاته، الشائع وفقا لمبدأ الإجماع بین الشركاء في تنظیمهم لملكیتهم

م على أنه      .ق) 715(هذا وفقا لنص المادة  و، ختلاف أهداف كل واحد منهمتكون متعارضة لإ
  ".تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعین ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك" 

و لصعوبة إجماع الشركاء في غالب الأحیان فان المشرع  وضع قواعد و أحكام تنظیمیة 
  .الأغلبیة لتقریر ما تراه المناسبترك الأمر بید تكفل إدارة المال الشائع على أكمل وجه، بحیث 

تجدر الإشارة  نتفاع به لمال الشائع و كیفیة الإلالشریك  إدارةقبل التطرق إلى  لكن و و
في  و، ذلك لإزالة الغموض علیه في المبحث الأول و شائعولا إلى تحدید مفهوم الملك الأ

نتفاع الإفي المبحث الثالث فسنعرض  أما، مال الشائعللالمبحث الثاني نتطرق إلى إدارة الشریك 
  .بالمال الشائع عن طرق قسمة المهایأة

  
  
  
  

  
  

                                                             
 جامعة، معهد الحقوق و العلوم الإداریة، رسالة ماجستیر ،إدارة أنواع الشیوع في القانون المدني الجزائري، تواتي سهلیة -1

  .10، ص 2012-  2011، الجزائر،بومرداس
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  ث الأولـــمبحـال
  مفهوم الملك الشائع

  یشاركه  بأن ینفرد بها شخص واحد لاو ذلك  ،مفرزة أن تكون فردیةالأصل في الملكیة 
  .یهالا یزاحمه أحد ف و

غیر أن الملكیة  ،1التصرف فیه ستغلاله وإ و ستعماله إفیكون لمالك الشيء وحده الحق في 
قد توجد في وضع استثنائي بحیث تثبت في نفس الوقت لعدة أشخاص على نفس الشيء 

سوف نقسم  علیه و 2فیختص كل منهم بحصة رمزیة أو حسابیة معینة على شكل ملكیة شائعة
نتناول  و ،مصدره و شائعال الناول في المطلب الأول تعریف المنت، هذا المبحث إلى مطلبین

  .للملكیة الشائعة و صورها القانونیة ةطبیعالفي المطلب الثاني 

  ب الأولـــمطلـــال

  مصدره تعریف المال الشائع و

فالشیوع متصور ، الشیوع حالة قانونیة تنتج عن تعدد أصحاب الحق العیني الأصلي
على تنظیم الملكیة الشائعة  قتصرإإذا كان المشرع قد  و، بالنسبة لكل الحقوق العینیة الأصلیة

أما الشیوع في الحقوق المتفرعة عن الملكیة ، 3فذلك یرجع إلى أنها الصورة الغالبة للشیوع
  .4إن كانت غیر غالبة و، فتطبق علیها ذات الأحكام القانونیة

یكون مملوكا لعدة أشخاص دون  ،هنا و نقصد به المال الشائع علیه فإن الحق العیني و
  .5معنویا في الحق نفسه یكون محددالكنه  مادیا و منهم واحد تحدید نصیب كل

تعریف  الفرع الأول ذا المطلب إلى فرعین تناولنا فيبناءا على ما سبق قمنا بتقسیم ه و
  .الملكیة الشائعة در امص الفرع الثانيفي  و، المال الشائع

                                                             
  .159ص ، 2016دار هومة، الجزائر، ، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري ،بلحاج العربي -1
 .12ص، المرجع السابق، فوزي دفاس -2
 .101ص ، 2001، الإسكندریة، منشأة المعارف، الحقوق العینیة الأصلیة، نبیل إبراهیم سعد -3
الفصل مركز التعلیم المفتوح، ، في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیةالوجیز ، عبد الباري رضا عبد الحلیم عبد المجید -4

 .80ص ، الدراسي الأول، المستوى الرابع، كلیة الحقوق، جامعة بنها، مصر
  .1ص، - 2007-2006، جامعة الجزائر ،بن عكنون، كلیة الحقوق، ماجستیر مذكرة، إدارة المال الشائعر، زبیال بخوش -5
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  الأولرع ـــفــــــــــال

  و تمییزه عما یشابهه تعریف المال الشائع

  .تعریفه ثم تمییزه عما یشابهه إلى أولانتطرق   

  .تعریف المال الشائع - أولا

أذاعه  نتشر وإ مشاعا إذا ظهر و من شاع الشيء شیوعا و: نهعلى أ الشیوع لغةیعرف 
  .الناس

  :نورد بعضها كما یلي أنلمصطلح المال الشائع یمكن  لقد وردت عدة تعریفات

بجزء في المشاع هو الجزء الغیر معین فیصدق "  أنهاعلى 1 الإسلاميفقد عرفها الفقه 
  ".ثوب مثلا

، هو الملك المتعلق بجزء نسبي غیر رون فقد عرفوا المال الشائع بأنهأما الفقهاء المعاص
  .2معین من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء كبیرا أو صغیرا

على حق الملكیة الذي یتعدد فیه الأشخاص یطلق  مصطلح المال الشائعفو علیه  
بل یملك كل منهم حصة شائعة ، لشيء واحد دون أن تختص كل منهم بشيء مفرز، المالكون

  .فیه

  .3من شخص واحد لأكثرمنقولا، مملوكا  أو، عقارا هي الملكیة التي یكون فیها الشيء أو

فالحصة التي یملكها الشریك في الشیوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه  
بمعنى أن محل حق الشریك هو هذه الحصة ، 4بل تقع على الشيء الشائع جمیعه، بالذات
  .5فحق الملكیة على المال الشائع هو الذي ینقسم حصصا دون أن ینقسم المال ذاته، الشائعة

                                                             
  .ابن مازة الحنفي و الفقیهالعدوي هما الفقیه  الملك الشائع في الفقه الإسلامي واعرف الفقهاء الذین من بین -1
  .32ص  ،المرجع السابق ،لبیض بوبكر -2
 .46ص  ،2011،1ط  عمان، دار المسیرة، الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة، ،عبیدات یوسف محمد -3
 .78ص،  2003، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،الأصلیة الحقوق العینیة، محمد حسین منصور -4
 .796المرجع السابق، ص  ،السنهوري عبد الرزاق احمد -5
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شائعة في كل المال لا ترتكز في  یملكها الشریك على الشیوعبمعنى أن الحصة التي 
جتمعین بل یملك كل الشیوع لا یملكه الشركاء م ، و الشيء المملوك علىمنه بالذات جانب

  .1، و هذا ما یمیز الملكیة الشائعة عن الملكیة المشتركةشریك حصته فیه

، هو الوضع القانوني بأنهون ، فقد عرفه بعض فقهاء القانتعریفه في الفقه القانوني أما
  2یختص كل منهم بجزء مفرز فیه أنحق العیني دون تحدید لالمالكین لالناتج عن تعدد 

ف المشرع الجزائري الملكیة الشائعة في نص و   على أنه م .قمن ) 713(المادة  قد عرّ
، ركاء على الشیوعثنان أو أكثر شیئا أو كانت حصة كل منهم فیه غیر مفرزة فهم شاإذا ملك " 

  ."متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلكوتعتبر الحصص 

مقتضى ذلك أنه إدا تملك اثنان أو أكثر شیئا معینا سبب من أسباب التملك القانونیة  و
، ختلاطأي على الإ، فهم شركاء على الشیوعدون أن تفرز حصة كل منهم فیه بصفة مفرزة 

حیث ، دون أن یكون لأي منهم نصیب مفرز محدد، فالشیوع هو تعدد الملاك للشيء الواحد
    ، الثلث أو، كالنصف الشيء بأكمله على نسبة معینة فیهیملك كل منهم حصة شائعة في 

، فان حق 4الأصل أن تكون الحصص متساویة ما لم یقم دلیل على غیر ذلك و، 3أو الربع
شاعة كیف ، بان یستعمل و یستغل حصته المالشيء بنسبة حصته فیه فقط رد علىالشریك ی

شتراك شخصین ، فالشیوع هو إ5الآخرینرا بحقوق سائر الشركاء یلحق ضر  ، بشرط ألاشاء
لم یعین مناب كل  فإذا ،غیر مفرزة حصة كل منهم آخرحق عیني  أوفي ملكیة عین  فأكثر

الأصل  فإذا  تساوي الحصص بینهم، و هذا هو من الشركاء عند بدء الشیوع یحمل ذلك على
ة وفقا لأحكام ، حسبت الحصص متساویكان هناك شك في التحدید لم یكن هناك تحدید أو

  .6م .من ق )  713(المادة 

                                                             
 . 101ص ،نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق -1
 .33، ص ، المرجع السابقبوبكر لبیض -2
 .161ص ، المرجع السابق ،بلحاج العربي -3
  .79ص ، السابقالمرجع ، محمد حسین منصور -4
، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  من) 714(المادة نص راجع ی -5

 .13/05/2007، المؤرخة في 31،  الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  13/05/2007المؤرخ في  05/ 07بالقانون رقم 
  .161، ص السابقالمرجع ، العربيبلحاج  -6
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  .عما یشابهه شائعالال الم تمییز - ثانیا 

الشیوع بمعناه السابق یختلف عن الملكیة الفردیة كما یختلف عن الصور المشتركة 
  .1الأخرى للملكیة التي یتحدد فیها لكل شریك في الشيء المملوك جانب یختص به

عن بعض النظم  ستثنائي الذي تتمیز به الملكیة الشائعة یجعلها تختلفالطابع الإ إن -1
سنة تختلف  20 أقصاهاحالة مؤقتة تنتهي حتما في مدة  اباعتباره ، فالملكیة الشائعةالمشابهة

  من مشتري  أكثر إلىعلیها تصرف كالبیع  یطرأ أن إلىعن الملكیة الفردیة التي تبقى كذلك 
 .وفاة المالك و انتقالها للورثة أو

كله لا ترتكز في و كذلك الحصة التي یملكها الشریك في الشیوع تكون شائعة في الشيء 
 ،ة التي یكون فیها الملك محدد و مفرز، و هذا ما یمیزها عن الملكیة المفرز جانب منه بالذات

، و المالك على ستثناءلكیة الشائعة هي الإمو ال الأصلهي  أضحتالملكیة الفردیة  أنكما 
بینما المالك في الملكیة  الآخرینالشیوع یكون مرتبطا في التصرف في ملكه بحقوق الشركاء 

  .2للتشریع المعمول به إلاالمفرزة لا یخضع 
فهي ملكیة وسط بین  )الجماعیة (یة الشائعة عن الملكیة المشتركة الملككما تختلف  -2

، فهي ملكیة واحدة لكل الشركاء مجتمعین و لا یملك أي الملكیة المفرزة و الملكیة المشتركة
كل شریك في  أن إذ، شائعة أوواحد منهم بمفرده لا الشيء المملوك و لا الحصة فیه مفرزة 

تكون لها  أنالجماعة دون  إلىصیبه یفقد حقه العیني علیه لینتقل الملكیة المشتركة یقدم ن
 .شخصیة معنویة

ء لشخص ي، فقد تكون رقبة الشفي الشيء الواحدالشیوع یختلف عن تقابل حقین  و -3
نتفاع في شیوع فیما حق الإ، و صاحب ، فلا یعتبر مالك الرقبةآخرنتفاع بها لشخص و حق الإ

 .3للآخر، لان لكل منهما حق یختلف عن الحق الذي بینهما
الأخیرة لیست ملكیة شائعة ، فهذه لملكیة الشائعة عن ملكیة الطبقاتا أیضاتختلف  و -4

فیها یشاركه  مفرزة لان محل حق كل شریك طبقة محددة من طبقات المنزل لا بل هي ملكیة

                                                             
 .79، صن منصور، المرجع السابقیمحمد حس -1
  .14فوزي، المرجع السابق، ص  اسدف -2
 .02ص ،المرجع السابق ،زبیرال بخوش -3
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ستعمال المشترك بین جمیع الملاك البناء من المنزل المعدة للإ أجزاءو  و لكن الأرض ،غیره
 1.تعد مملوكة على الشیوع

حصة الشریك على الشیوع شائعة في المال الشائع كله، و هذه الملكیة تختلف  أن إذنعرفنا 
في أحكامها عن بعض المفاهیم المشابهة لها كالملكیة المشتركة مثلا، بقي علینا أن نعرف 

  .المصادر التي تنشأ منها هاته الملكیة

  يـــــرع الثانــــــفــــــال

  در الملكیة الشائعةامص

یصلح في نفس الوقت أن یكون مصدر ، إن كل سبب یصلح لكسب الملكیة المفرزة
فقد یكون مصدر الملكیة ، إذا ما تعلق بعدة أشخاص في آن واحد، لكسب الملكیة الشائعة

أو الوصیة ، عة أرضكقطالشائعة بفعل إرادي كأن یتفق عدة أشخاص على شراء شيء معین 
قد یكون مصدر الملكیة الشائعة غیر  بأرض على الشیوع و ثنین أو أكثرلإكأن یوصي شخص 

، 2إرادي لأن یكون ناتجا عن الظروف أي لأي سبب من أسباب كسب الملكیة لاسیما المیراث
عند وفاة فأكثر ما یكون الشیوع ، الذي یعد من أهم الأسباب بالنسبة إلى الملكیة الشائعة و

  .3فتنتقل إلیهم أمواله الشائعة، ترك ورثة متعددین المورث و

كأن یحوز شخصان أو أكثر ، ستیلاء أو الحیازةالإقد یكون مصدر الشیوع الشفعة أو  و
كما ، 4بوجه خاص عیب اللبس الذي قد یشوبها عادة و، أرض حیازة مشتركة خالیة من العیوب

حیث  أغراسثه الغیر في المال الشائع من بنایات و هو ما یحد لتصاققد یكون مصدره الإ
الغیر كل بحسب  أنشاهاغراس التي شیوع مالكین لهذه البنایات أو الأیصبح المالكون على ال

  .5التقادم كما قد یكون مصدر الشیوع حصته في ذلك المال الشائع،  

                                                             
 .79، ص السابق، المرجع ن منصوریمحمد حس -1
 .16ص ، المرجع السابق، فوزي فاسد -2
 .801ص ، المرجع السابق ،السنهورياحمد  عبد الرزاق -3
 .16ص ، السابقالمرجع ، فوزي دفاس -4
دار  ، 9.ج، أسباب كسب الملكیة الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ،السنهورياحمد عبد الرزاق  راجع أكثری -5

  .263ص  ،2010 ،3ط، مصر، الجدیدة
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عن  أو تنشأ الأفراد إرادة ماإعن طریق  تنشأالملكیة الشائعة  أنو علیه یمكن القول 
  .المشرع إرادةطریق 

أو ما یصطلح علیه بالتصرف  - نشأة الملكیة الشائعة بإرادة الأفراد –الأولىففي الحالة 
    ن یشتري شخصان ، كأكما في العقد إرادتینسواءا كان التصرف ناتجا عن توافق القانوني 

 آخرلحصة منها كالنصف مثلا لشخص  لأرضقد یبیع مالك  أومسكنا على الشیوع،  أكثر أو
  .الأصليلیصبح المشتري الجدید شریك على الشیوع مع المالك 

ما یعرف بالواقعة  أو –المشرع  بإرادةالشیوع  نشأة -فیما یخص الحالة الثانیة  أما
الجزائر الذي یعتبر المصدر الأساسي للشیوع في  للإرثكما هو الحال بالنسبة  ،القانونیة

حیث یصبح مال ، نتشارا للشیوعإة فإن المیراث یعد السبب الأكثر البلدان الإسلامی كغیرها من
یكون الورثة شركاء بحصصهم الشائعة الإرثیة  و، المورث المتوفى مملوكا لورثته على الشیوع

قد یبقى هذا الوضع الاستثنائي لمدة طویلة مما ینتج عنه تزاید الملاك  و، حتى تتم القسمة
یقل مقدار  فیزداد الحصص الشائعة و، لول ورثة متعددین محل من یموت عنهمبح الشائعین
قد یصل الأمر إلى  و، شائعستغلال المال الإلملاك في كیفیة تتعدد وجهات نظر ا و، كل منها

  1.لو مؤقتا ستغلال وحد تعطیل الإ

   ،الزوال ونقضاء یكون عادة حالة مؤقتة مصیرها الإ فإن الشیوعو في غالب الأحیان  
قد یبیع المالكان معا المال الشائع لمستثمر ، نتهاء العقد مثلاإذلك بأسباب مختلفة منها  و

نقضاء الشیوع بأن یرث أحد المالكین في قد یكون المیراث سببا لإ و، فینقضي الشیوع، واحد
كین في الوصیة كالمیراث قد ینقضي بها الشیوع بأن یوصي أحد المال و، الشیوع المالك الآخر

لا یقصد  لكن هذه الأسباب كلها أسباب عارضة و و، الشیوع للمالك الآخر بحصته الشائعة
نقضاء أما السبب الرئیسي لإ، ع بها فعلانقضى الشیو إإن   منها في الأصل إنهاء الشیوع و

  .2هو القسمةفالشیوع 

                                                             
 .162ص ، المرجع السابق ،العربي بلحاج -1
  .804ص ، المرجع السابق ،8.ج، حق الملكیة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -2
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ن م) 714/01(و الملكیة الشائعة و إن جاء النص علیها  بموجب أحكام نص المادة 
ملكیة تامة  الشائعة هي نه قید من هذه الملكیة، فهل الملكیةم على أنها ملكیة تامة، إلا أ.ق

  هي صورها؟ ، فماكانت كذلك إن، و فعلا؟

  يــــب الثانـــلـمطـال

  .صورهاو  للملكیة الشائعةلطبیعة القانونیة ا

إن الخصائص التي تتمیز بها الملكیة الشائعة جعلت من الصعب إعطاء تكییف قانوني 
، و في هذا المطلب 1لها، خاصة و أن للشیوع عدة أنواع تختلف فیما بینها في بعض المسائل
الملكیة الشائعة  صورسنتناول الطبیعة القانونیة لحق الشریك على الشیوع في الفرع الأول، و 

  .في الفرع الثاني

  رع الأولــــــــــفــــــــال

  .الطبیعة القانونیة لحق الشریك على الشیوع

بسبب ي تحدید طبیعة حق الشریك على الشیوع لقد حصل خلاف على صعید الفقه ف
 إلى، فقد ذهب البعض الآخرینخصوصیة هذا الحق و القیود الواردة علیه لمصلحة الشركاء 

السائد هو الذي  الرأي، و لكن حقا عینیا من نوع خاص آخرونعتبره ، و إعتباره حقا شخصیاإ
یتمتع بجمیع سلطات المالك على  ن المالك على الشیوعلمعنى الدقیق، لأعتبره حق ملكیة باإ

هناك بعض القیود بسبب تعدد الملاك للشيء  أن الأمر، كل ما في في المال الشائع نصیبه
على م .من ق) 714/01(المادة  هذا ما انتهجه المشرع الجزائري و ذلك في نص، و 2الواجد
أن یستولي على  له أن یتصرف فیها و و، كل شریك في الشیوع یملك حصته ملكا تاما" أنه 

  ".أن یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ثمارها و

كنه مقید بحقوق الشركاء ل ملكیة وعلیه فإن حق الشریك في المال الشائع هو حق  و
  .الآخرین

  
                                                             

 .17المرجع السابق، ص  ،فوزيدفاس  -1
 .56ص  ،2014 عمان، ،دار الثقافةالوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة،  ،علي هادي العبیدي -2
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  .حق ملكیة حق الشریك على الشیوع - أولا

على السواء أن حق الشریك على الشیوع الفقه الحدیث  الرأي السائد في الفقه التقلیدي و
كل ما في الأمر أن ملكیة الشيء الشائع تتعدد فیها الملاك أما الشيء محل ، هو حق ملكیة

إن  و ل شریك یرد على الشيء الشائع كله،مقتضى ذلك أن حق ك و، فلا یتجزأ یةكهذه المل
  . 1ا بقدر حصتهددكان مح

نتقد هذا التكییف بعض الفقهاء لأن حق الشریك لا یتضمن خاصیة أساسیة من إ و
       بالتالي لا یحق له أن یستأثر بمزایا  و ،2هي خاصیة الاستئثار خصائص حق الملكیة و

، ا المال المشتركفي هذذلك لاشتراك بقیة الشركاء  الشيء المملوك ملكیة شائعة وممیزات  و
ذلك بما تخوله لهم الحصة التي یملكونها في المال  و، متیازات التي یتمتع بهالأن لهم نفس الإ

 الفقهاء تكییف حق الشریك على الشیوع  كذلك یفصل هؤلاء و، 3الشائع المشترك فیما بینهم
  .كأنه حق عیني من نوع خاص

 ،حق عیني من نوع خاصاؤلات إذا كان حق الشریك على الشیوع هذا الرأي یثیر عدة تس
بت بمجوع الملاك لشيء الشائع تثلا یجوز القول بأن ملكیة ا من هو مالك الشيء الشائع؟ وف

  .على الشیوع 

ذلك أن الملكیة  و ،4عتبار حق الشریك هو حق ملكیةغیر أن هذا النقد لا ینقص من إ
حق  ستعمال وللمالك على الشیوع حق الإ و، الشائعة تشتمل على جمیع عناصر الملكیة

فمن جهة ، نصوص التقنین المدني صریحة في هذا المعنى و، حق التصرف ستغلال والإ
إذا ملك " لكیة الشائعة على أنه هي في هذا الصدد التعریف بالم م و.ق) 713(تنص المادة 

  ...".أو أكثر شیئاثنان إ

                                                             
  .104ص ، المرجع السابق ،نبیل إبراهیم سعد -1
 .18ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -2
 ،سلسلة الدراسات الإسلامیة ،مجلة الجامعة الإسلامیة، )المال الشائع في القفه الإسلامي إیجار( ،مازن مصباح صباح -3
 .69ص ، العدد الثاني، 2009المجلد السابع عشر یونیو ، ن.ب.د
 .18ص ، المرجع السابق ،فوزي دفاس -4
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الشيء الشائع أي أن حقهم فهي تصف صراحة أصحاب الملكیة الشائعة بأنهم یملكون 
كل شریك في الشیوع " على أنه  م.من ق) 714/01(لمادة من أخرى تنص ا و، فیه حق ملكیة

أن یستعملها بحیث  أن یستولي على ثمارها و له أن یتصرف فیها و و، یملك حصته ملكا تاما
  .1"لحق الضرر بحقوق سائر الشركاءلا ی

ریك على الشیوع هو حق ملكیة حق الش أنو علیه نستخلص من نص المادة سالفة الذكر 
      ستغلال و تصرف،على كل سلطات المالك من إستعمال و إالمالك یتمتع بموجبها  ،تامة

الجزائري عدم إلحاق شترط المشرع ، بحیث إلملكیة مقیدة بحقوق سائر الشركاءو لكن هذه ا
  . ، و هذا ما سنراه في الفرع الثانياء الآخرین من جراء هذه التصرفاتالضرر بحقوق الشرك

  .مقید بحقوق الآخرین الشریك على الشیوع - ثانیا

فإن مقتضى ، هو حق ملكیة على الشيء الشائع كله إذا كان حق كل شریك على الشیوع
، التصرف ستغلال والإ ستعمال وفله الإ، سلطات المالككافة على الشیوع  ذلك أن لكل شریك

على نفس المحل بهذه  یتمتعون في نفس الوقت و معنى ذلك أن الشركاء على الشیوع
  .السلطات

ا في ذلك من مساس بحقوق لكن لا یمكن أن یمارس كل شریك هذه السلطات منفردا لم
ستعمال كل منهم في سلطاته بما إ منطقي أن یتقیدلذلك كان من ال والآخرین  سائر الشركاء

  .2للآخرین من سلطات مماثلة

هي أن كل شریك یعتبر مالكا لحصته أجنبي  و قوق الشركاء تتضمنها جمیعا قاعدةح و
  .بالنسبة لحصص الشركاء الآخرین

ممارسة سلطات الملكیة على الشيء الشائع تقتضي أحكاما بناءا على ذلك فإن  و
و هذا ما جعل المشرع یشترط  ، یتعذر ذلك لكن قد، فالقاعدة العامة هي إجماع الشركاء، خاصة

  .توافر أغلبیة معینة في بعض التصرفات

                                                             
  .798ص ، المرجع السابق ،8.ج، حق الملكیة، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -1
  .106ص ، المرجع السابق ،نبیل إبراهیم سعد -2
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رضنا ع ، وق الشریك في الملكیة الشائعةو بعد أن وضحنا التكییف القانوني لح
الملكیة  صور ،  سنبین في الفرع الثانيهي الذي ثار في خصوص هذه الملكیةختلاف الفقالإ

  .الشائعة 

  يـــــــرع الثانــفــــــال

  ة ــــة الشائعـــــالملكی ورـــص

الملكیة  أحكامالتي تختلف بها عن  للملكیة الشائعة صور خاصة تتمیز ببعض الأحكام
ستناول كل  و ،ملكیة الأسرة و، و هي في القانون المدني الجزائري الشیوع الإجباري، الشائعة

  .حدامنها على 

  .الإجباري شیوعال - أولا

 إذاسمته أن یطلبوا ق لشركاء في مال شائعلیس ل" م على  أنه.ق من) 737(تنص المادة 
  ."على الشیوع أن یبقى دائماعد له هذا المال تبین من الغرض الذي أ

ء من الشركا لأي ، الشیوع الذي لیسالإجبارينه یقصد بالشیوع من هذا النص أ یستفاد
  .یبقى دائما على الشیوع أنیجب  لأنه ،فیه  حق طلب قسمة المال الشائع

  .حالات الشیوع الإجباري -1

  .تبعیان و قد یكو  أصلیاقد یكون  الإجباري و الشیوع

 .الشیوع الإجباري الأصلي  - أ

الشائع لمنفعة  المال فیه یخصص الذيالشیوع  الأصلي الإجباريو یقصد بالشیوع  
  .1الأسرةملاكه على وجه الدوام، كما هو الحال  في مدافن 

  

  

  
                                                             

  .85المرجع السابق، ص ، عبیدات یوسف محمد -1
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 .جباري التبعيالشیوع الإ  - ب
عقارات ستعمال مخصصا لإفهو الذي یكون محله عقارا  التبعي الإجباريالشیوع  أما

الجسور المخصصة لخدمة عدة  و و الآبار كالطرق أخرى مملوكة ملكیة مفرزة لعدة أشخاص،
  .عقارات
  .طبیعة حق الشریك في الشیوع الإجباري  -2

شریك رتفاق متبادل على أساس أن لكل ى أن الشیوع الإجباري هو بمثابة إتجاه یر هناك إ
  .1رتفاق لملكیة الشركاء الآخرینفیه ملكیة مفرزة محملة بحق إ

السلطات ماما عن رتفاق مختلفة تحق الإ آثار أنیستقیم، ذلك  لا الرأيهذا  أنغیر 
ع تعدي ا، لا یستطیع دفلى الشیوع، فصاحب  حق الإرتفاق حقه محدود جدلك عالممنوحة للما

زیادة في   بأيستطیع القیام لا  یرتفاق، و یمس بحقه في الإنعدام الصفة  مما دام لا الغیر لإ
  . 2العقار المرتفق

ملكیة ن حق الشریك على الشیوع الإجباري هو حق بأیرى  الذي هوالراجح  الرأيو 
  .3له حقوق المالك على كل  المال الشائع  و علیه واجباتهشائعة، و بذلك  تكون 

 .مات الشركاء في الشیوع  الإجباريلتزاإ حقوق و  -3
   و أن یستعمله ،أن ینتفع بالمال الشائع بكل حریةیحق لكل شریك في الشیوع الإجباري 

كما یحق للشریك  ،باقي الشركاء ستعمال، بشرط أن لا یحول ذلك دون إأعدت له و ذلك فیما
، و لو دون موافقة لازمة لحفظ و صیانة المال الشائعفي الشیوع الإجباري اتخاذ الوسائل ال

  .باقي الشركاء
كما هو  محدد بقیدینالشریك للمال الشائع في الشیوع الإجباري ستعمال علیه فحق إ و 

  :ه في الشیوع العادي و هاذین القیدین هماالحال علی
ـــض   - أ ـــستعمال المال الشائع متفقرورة أن یكون إــ ــا مع الغرض الـــ  ال ـــعد له المذي أــ

 .الشائع
                                                             

  .87، المرجع السابق، ص علي هادي العبیدي -1
  .20المرجع السابق، ص ، فوزي دفاس -2
 .87ص  ، المرجع السابق،هادي العبیديعلى  -3
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 .1ستعمال باقي الشركاء لحقوقهمضرورة أن لا یؤثر هذا الإستعمال على إ  - ب
 .الفرق بین الشیوع الإجباري و الشیوع العادي  -4

  :هي الإجباري ختلافات الموجودة بین الشیوع العادي و الشیوعالإ أهم
 قتصادیة تبرره، و ذلك یمثل وضع دائم یستجیب لإعتبارات إ الإجباريالشیوع   - أ

 .على خلاف الشیوع العادي الذي یعتبر وضع مؤقت

 طلب القسمة في الشیوع العادي، و لا یمكن طلبها في الشیوع  إمكانیة  - ب

 .الإجباري

 ار ــــع العقــم إلان التنازل عنها ــــلا یمك الإجباريحصة الشركاء في الشیوع   - ت

 .التنازل عنها بمفردها أوفي الشیوع العادي فیمكن التصرف فیها  أمانفسه، 

 ه، ذلك أناديــــوع العــــمنه في الشی أوسع الإجباريك في الشیوع ــحق الشری  - ث

یعدل  أن یستعمل حقه فیما خصص له المال، و له أنیمكن للشریك  الإجباريفي الشیوع    
یغیر من الغرض  أنیستطیع  أندون  هو تحسین استعمال في المال المشترك بقصد تسهیل

 .2أضرارالمخصص له المال الشائع بدون موافقة باقي الشركاء، مادام لا یلحق بهم 

  .یة الأسرةكمل - ثانیا
واحدة الذین یتفق على تكوینها أعضاء الأسرة الیقصد بملكیة الأسرة تلك الملكیة التي 

، نتناول شروط تكوین ملكیة الأسرة و لتوضیح هذه الصورة المصلحة، تجمعهم وحدة العمل أو
  . و بعض الأحكام الخاصة بها

 .الأسرةملكیة  إنشاءشروط   -1
لأعضاء الأسرة الواحدة الذین تجمعهم وحدة " نهم على أ.من ق) 738(المادة تنص 

ه الملكیة إما من تركة و تتكون هذا كتابة على إنشاء ملكیة للأسرة، العمل أو المصلحة أن یتفقو 
  ".و إما من أي مال آخر لهمتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ورثوها و إ

                                                             
 .91، ص  على هادي العبیدي ، المرجع السابق -1
 .21، المرجع السابق، ص فوزي دفاس -2
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  :1نه یشترط لتكوین ملكیة الأسرة توفر الشروط التالیةأیستفاد من هذا النص 
المصلحة  أوتجمعهم وحدة العمل  أنعضاء أسرة واحدة، یفترض أن یكون الشركاء أ   - أ

 أنیجوز  إذواحد،  أصلیكونوا من  أنبغض النظر عن درجة قرابتهم، و لا یشترط 
 .2أصهارایكونوا 

  بالإرثمملوكة للشركاء، سواء تملكوها  الأسرةالداخلة في ملكیة  الأموالتكون  أن  - ب

مملوكة ملكیة  الأموالتكون هذه  أنهو الغالب، و یجب  الإرثكان  إن، و آخربسبب  أو
 .3في المستقبل إلیهمستؤول  بأموال الأسرةملكیة  إنشاءلا یجوز  إذ، الأسرة لأعضاءحالة 

، فالكتابة الأسرةملكیة  إنشاءالواحدة كتابة على  الأسرة أعضاءتفاق یكون إ أن  - ت
ما ورد عقد ملكیة  إذا، تخلفها یعني بطلان العقد، و الأسرةبذلك هي ركن في عقد تكوین ملكیة 

 .على مال یتطلب التسجیل وجب تسجیله  الأسرة
لا تزید على خمسة عشرة سنة، لمدة  الأسرةملكیة  إنشاءتفاق على لا یجوز الإ  - ث
نصیبه من هذه الملكیة  إخراجله في  الإذنیطلب من المحكمة  أننه یجوز لكل شریك على أ
جل لم یكن للملكیة المذكورة أ إذا، و 4وجد مبرر قوي لذلك إذاالمتفق علیه  الأجلنقضاء قبل إ

الشركاء  إعلانمن یوم تاریخ  أشهریخرج نصیبه منها بعد ستة  أنمحدد كان لكل شریك 
 .5نصیبه إخراجبرغبته في 

 .أحكام ملكیة الأسرة  -2
سواء ما تعلق بالتصرف فیها أو ما یخص إدارتها،          تحكم ملكیة الأسرة عدة أحكام

 :یمكن ذكرها بإیجاز و هي كما یليو 
 .تعلق بالتصرففیما ی  - أ

كان  إلابموافقة باقي الشركاء، و  إلا أجنبي إلىیتصرف في نصیبه  أنلا یجوز للشریك 
على هذا التصرف لا یعتبر  الأعضاءلم یوافق  إذاتصرفه باطل على عكس الشیوع العادي، و 

  .الأسرة، و بالتالي یخرج نصیبه من ملكیة الأسرةشریك في ملكیة  إلیهالمتصرف  الأجنبيهذا 
                                                             

  .81، المرجع السابق، ص تعبیداد یوسف محم -1
  .22، المرجع السابق، ص فوزي دفاس -2
 .84، المرجع السابق، ص علي هادي العبیدي -3
 .القانون المدني السالف الذكر من) 740-739(راجع نص المادتین ی -4
 .82، المرجع السابق، ص یوسف محمد عبیدات -5
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شریك معه و لو بدون موافقة باقي  إلىیتصرف في حصته  أننه یجوز للشریك أغیر 
الموجود حد الشركاء على نصیب مدینه ینفذ دائن أ أنالشركاء، كما انه لیس هناك مانع من 

  .1لأجنبي، فیباع جبرا الأسرةفي ملكیة 
 .فیما یخص إدارة أملاك الأسرة  - ب

من قیمة  الأكبرالقدر  أصحابللشركاء " نه م على أ.من ق) 741(نصت المادة 
من  الأسرةیدخل على ملكیة  أن ، و للمدیرأكثر أوواحد  للإدارةیعینوا من بینهم  أنالحصص 

  .نتفاع بهذا المالالمال المشترك ما یحسن به طرق الإله  أعدالتغییر في الغرض الذي 
تفق على غیر ذلك، كما یجوز دیر بالطریقة التي عین بها و لو إیجوز عزل الم و

  ".وجد سبب قوي یبرر هذا العزل إذاتعزله بناء على طلب أي شریك  أنللمحكمة 
من الحصص  الأكبرالمدیر یعین بقرار یتخذه من یملك القدر  أنیتضح من هذا النص 

یكون هذا المدیر شریكا في ملكیة  أن ، أي ما یزید على النصف، و یجبالأسرةفي ملكیة 
 أعمال إلىالمعتادة  الإدارة أعمالصلاحیات هذا المدیر تتجاوز  أن أیضاكما یتضح ، الأسرة
حق  ئهإعطاتفاق، و نستنتج ذلك من قیدت هذه الصلاحیة بالإ إذا إلاغیر المعتادة  الإدارة
 .2غیر المعتادة الإدارة أعمالعد له المال المشترك، و هذا من تغییر في الغرض الذي أ إحداث

و تكییفه القانوني  لملك الشائع و تطرقنا إلى مصادرهبعد أن عرفنا ما هو مفهوم ا
ة المال بالإضافة إلى صوره في المبحث الأول، سوف نستعرض في المبحث الثاني كیفیة إدار 

  .الشائع 

  يـــــث الثانـــالمبح

  إدارة المـال الشائـــع 

 هو و، 3ة المال الشائعإدار  و سییرتمدیر ل تفاقهم جمیعامن البدیهي أن یكون للشركاء بإ
  تكون إدارة المال الشائع " نه على أ بنصها  م.من ق) 715(المادة جاءت به أحكام نص  ما

  
                                                             

 .23، المرجع السابق، ص فوزي دفاس -1
 .86، المرجع السابق، ص علي هادي العبیدي -2
 .107ص ، المرجع السابق ،نبیل إبراهیم سعد -3
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  . 1"یخالف ذلكتفاق حق الشركاء مجتمعین ما لم یوجد إ من

تفاق لمال الشائع التصرف فیه في غیاب إمعنى هذه المادة أنه لا یمكن للشریك في ا و
بل لابد من تحقق ، عفلا یجوز لأحد الشركاء أن یستقل بإدارة المال الشائ، الشركاء الآخرین

، المال الشائعهو المبدأ العام في إدارة  و ،حق كافة الشركاءعتبار العمل نافذا بنسبة معینة لإ
ذلك لأن لكل ، لا ینفرد به أحد منهم، أي أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعین

بإدارة ستقل أحدهم فإذا إ، عته حقوق الشركاء الآخرینشریك حقا في المال الشائع یماثل في طبی
جماعهم لیقرروا فلابد إذن من إ، عتداء على حقوق باقي الشركاءالمال الشائع كان في هذا إ

  .2على أي وجه تكون إدارة المال الشائع

و أعمال إدارة المال  الشائع إما أن تكون أعمال إدارة معتادة أو أعمال إدارة غیر  
   و بناءا علیه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول أعمال الإدارة المعتادة ، معتادة

  .المعتادة و في المطلب الثاني أعمال الإدارة غیر

  ب الأولــــــمطلــال

  المعتادة أعمال الإدارة

تعدیل في  أو أساسيتغییر  إحداث إلىالتي لا ترمي  الأعمالالمعتادة  الإدارة بأعمالیراد 
ستغلال المال تسهیل إ و، جار الأرض المشاعة مثلاكإی، 3عد له المال الشائعالغرض الذي أ

ما لم یتفقوا على ما یخالف ، 4علیها من الشركاء مجتمعینوفقا للطریقة المتفق و هذا ، الشائع
أعمال حفظ  و من بین صور أعمال الإدارة المعتادة هو ،الأولهو ما تناولناه في الفرع و  ،ذلك

  .تكالیفه ع وشتراك الشركاء في نفقات إدارة المال الشائإهذا المال و 

  

  

                                                             
  .من القانون المدني المصري) 827(یقابلها نص المادة  -1
 .810ص ، المرجع السابق ،8.ج، حق الملكیة، الجدید شرح القانون المدنيالوسیط في  ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -2
 .60ص  السابق، المرجع ،علي ھادي العبیدي -3
 .177ص ، المرجع السابق ،بلحاج العربي -4
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  الــــــــــــــفــــــــــرع الأول

  أعمال الإدارة المعتادةریر لتق اللازمة  الأغلبیة

یكون ملزما للجمیع كل ما یستقر علیه رأي " على أنه  م.قمن ) 716(نصت المادة لقد 
فإن ، اءتحسب الأغلبیة على أساس قیمة الأنصب و، أغلبیة الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة

لها أن  و، یتخذ التدابیر اللازمةلم توجد أغلبیة فللمحكمة بناءا على طلب أحد الشركاء أن 
  ".تعین عند الحاجة من یدیر المال الشائع

فإن المشرع الجزائري وحذوا بالمشرع ، وفقا لما جاء في نص المادة سالفة الذكر و
المقصود هنا   و ،1فالمصري قد أعطى للأغلبیة العادیة للشركاء أي التي تزید على النص

مقتضى هذا أن الشریك الذي یملك هذه الأغلبیة  و. الشركاء أنفسهمبأغلبیة الأنصبة لا أغلبیة 
  .2ستئثار بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادةالإله 

لم یعترض  لم یكن نصیبه یجاوز النصف بإدارة المال الشائع و و، إذا قام أحد الشركاء و
عتبر الشریك أصیلا عن فی، عتبرت هذه الإدارة قائمة على وكالة ضمنیةعلیه باقي الشركاء إ

وكیلا عن باقي الشركاء فتنفذ في حق باقي الشركاء متى كانت في أعمال الإدارة  نفسه و
  .إلخ...4إجراء الترمیمات الضروریة كالإیجار و 3المعتادة

 28/06/2000جتهاد المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ هذا ما إستقر علیه إ و
عتراض باقي ریك الذي یدیر المال الشائع دون إالش "فیهالذي جاء  196140تحت رقم 

  ".5الشركاء یعد وكیلا عنهم
                                                             

 .أو الأسهم في المال الشائعمن الحصص  %51نقصد بالأغلبیة هنا هي الأغلبیة البسیطة للأنصبة أي  و -1
 .113ص ، المرجع السابق ،نبیل إبراهیم سعد -2
 إدارة المال مع الشركاء) ولي أو وصي أو قیم(إذا كان من بین الشركاء قاصرا أو عدیم الأهلیة تولى النائب القانوني عنه  -3

، 09/06/1984المؤرخ في  84/11 القانون رقممن  81، یراجع أكثر نص المادة الآخرین مراعاة لمصلحة من یمثله
 15، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم27/02/2005المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم بالأمر رقم 

  .27/02/2005المؤرخة في 
  .82ص ، 2001، مصر، المكتب الجامعي الحدیث ،5.ج، الوسیط في القانون المدني ،أنور طلبة -4
  .186ص ، 2.ج، عدد خاص، ق.إ، 28/06/2000الصادر بتاریخ ،  196140رقم  ع، ملف.غ،كمة العلیاقرار المح -5
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إذا لم یتفق الشركاء جاز لهم أن " على أنه م .من ق) 716/02( قد نصت المادة  و
على  نتفاع به نظاما یسري على الشركاء جمیعا والإ أن یضعوا لإدارة المال و یختاروا مدیرا و

  ".خلفائهم

لضمان إدارة المال إدارة حسنة جاز  تفاق بین الشركاء وفي حالة تعذر وجود إأي أنه 
      ،للأغلبیة أن تدیر المال بنفسها أو أن تختار مدیرا لإدارته من بین الشركاء أو من غیرهم

ینفذ ما یتخذه من أعمال في مواجهة جمیع  یكون هذا المدیر نائبا عن الأغلبیة في الإدارة و و
  .1الشركاء

أن  كما یمكن أیضا لأحد الشركاء أن یطلب من المحكمة أن یتخذ ما یلزم لحفظ المال و
  . 2یعین مدیرا للمال الشائع

عتراض عن أعمال الإدارة یة الحق في الإقللكن التساؤل المطروح متى یكون للأ و
  الصادرة من الأغلبیة؟

هي حالة ما إذا  و، الأغلبیةعتراض على قرار واحدة فقط یمكن فیها للأقلیة الإ هناك حالة
    ذلك بأن راعت الأغلبیة مصالحها و ، ستعمال الحقة یتضمن تعسفا في إكان قرار الأغلبی

لاسیما إذا كانت الأغلبیة عددا قلیلا من الشركاء أو كانت شریكا ، أهدرت مصالح الأقلیة و
  .3یوعكما یمكن للأقلیة أیضا طلب القسمة للخروج من حالة الش، واحدا فقط

 و من بین أعمال الإدارة المعتادة كما سبق و أن ذكرنا  هي أعمال حفظ المال الشائع،
      شتراك الشركاء في نفقات إدارة المال الشائع أیضا في أعمال الإدارة المعتادة إكما تدخل 

  .تكالیفه و هذا ما سنوضحه تباعا و

  

  

  
                                                             

 .89ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -1
  .178ص ، المرجع السابق ،بلحاج العربي -2
 .14ص ، المرجع السابق، تواتي سهیلة -3
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  يـــــــــرع الثانـــــــــفــال

  شتراك في نفقاتهالشائع و الإحفظ المال 

وع في المحافظة على المال من بین أعمال الإدارة المعتادة هو قیام الشریك على الشی
شتراك في نفقات إدارته و التكالیف المترتبة ، بالإضافة إلى الإالشائع، و بذل عنایة في ذلك

  .علیه

  .حفظ المال الشائع - أولا

لكل شریك في الشیوع الحق في أن یتخذ من " على أنه  م.من ق) 718(ت المادة نص
معنى هذا أن  و، "لو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء و

  .1أعمال الحفظ الضروریة هي ما یقتضیه الاستعجال لحفظ الملكیة العقاریة الشائعة

اللازمة لحفظ المال الشائع دون أن علیه یمكن لأي شریك في الشیوع أن یقوم بالأعمال  و
بل ویمكنه القیا بها حتى رغم معارضتهم في حین ، یحتاج في ذلك إلى موافقة باقي الشركاء

عدم إنفراد الشریك بعمل من أعمال  كان من المفروض أن تخضع أعمال الحفظ إلى قاعدة
  .2عالإدارة دون موافقة من یملك الأغلبیة المطلقة للحصص في المال الشائ

 19/11/1997جتهاد المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ستقر علیه إهذا ما إ و
من المقرر قانونا أن لكل شریك في الشیوع الحق في  "  أنه الذي قضى 150167تحت رقم 

لما  و، موافقة باقي الشركاء بغیرلو كان ذلك  أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء 
أن قضاة المجلس لما صادقوا على الحكم المستأنف القاضي  –في قضیة الحال –كان الثابت 

، بطرد الشاغل من المنزل محل النزاع بطلب من أحد الشركاء للمحافظة على المال المشترك
أن القانون لا یشترط في رفع الدعوى أن تكون من قبل  فإنهم قد أصابوا في قرارهم خاصة و

  ".3ستوجب رفض الطعنى كان كذلك إومت، شركاء أو أغلبهمكل ال

                                                             
 .175ص ، المرجع السابق، العربي بلحاج -1
 .38ص ، المرجع السابق ،تواتي سهیلة -2
 .59ص ، 2عدد ، 1997 ،ق.م، 150167رقم ، ملف 19/11/1997ع ، .، غقرار المحكمة العلیا -3
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الإجراءات التصرفات أو  أعمال الحفظ تتسع لتشمل كل من الأعمال المادیة و و
  .جني الثمار قبل أن تتلف و، مثال الأولى القیام بالترمیمات الضروریة و، القانونیة

المرتهن الوفاء بدین الدائن  و، مثال الثانیة الوفاء بالضرائب المفروضة على العین و
  .إلخ...1للتنفیذ علیها توقیا للعین الشائعة

تعد أعمال التحسین من قبیل أعمال الحفظ بل هي من قبیل أعمال الإدارة غیر لا  و
بما 2إخطار باقي الشركاء و لو كان یملك أغلبیة الحصصإذ یجب على كل شریك ، المعتادة

  . قرر إجراءه من تحسینات

، بأعمال الحفظ على النحو المتقدم یعتبر أصیلا عن نفسهالشریك في الشیوع في قیامه  و
فیرجع علیهم بدعوى ، ثم هو وكیل عن سائر الشركاء إذا لم یعترض أحد منهم على عمله

لأن ، تمت أعمال الحفظ دون علم سائر الشركاء اعتبر فضولیا بالنسبة إلیهم فإذا ،الوكالة
لى شأن غیره لما بین ه شأنا لنفسه قد تو لو كان الفضولي في أثناء تولی الفضالة تتحقق و

فیرجع الشریك بدعوى ، رتباط لا یمكن معه القیام بأحدهما منفصلا عن الآخرالشأنین من إ
  .الفضالة

فإنه ، عتراضهمالشریك بأعمال الحفظ بالرغم من إ قام عترض باقي الشركاء وأما إذا إ
بأن الشریك یعتبر في جمیع هذه هناك رأي یقول  و، یرجع علیهم بدعوى الإثراء بلا سبب

الأحوال نائبا عن شركائه نیابة قانونیة في القیام بأعمال الحفظ فیرجع علیهم دائما بدعوى 
  .3النیابة

  .شتراك في نفقات إدارة المال الشائع وتكالیفهالإ - ثانیا

كل بقدر حصته نفقات ، یتحمل جمیع الشركاء" على أنه  م .قمن ) 719(نصت المادة 
    سائر التكالیف الناتجة عن الشیوع  و، الضرائب المفروضة علیه حفظه و إدارة المال الشائع و

  ".أو المقررة على المال كل ذلك ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

                                                             
  . 117 -116ص ،  المرجع السابق، یل إبراهیم سعدنب -1
 .44ص ، المرجع السابق ،فوزي دفاس -2
  .806ص ، المرجع السابق ،8.ج، حق الملكیة، الجدید شرح القانون المدنيالوسیط في  ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -3
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مقتضى ذلك أن كل الشركاء على الشیوع یتحملون كل بقدر حصته في المال الشائع  و
  .1یوجد نص على خلاف ذلكنفقات حفظ المال الشائع ما لم 

الشیوع ملاّك للمال الشائع كما  علىفكل الشركاء ، ما هذا إلا تطبیقا للقواعد العامة و
إذا قام أحد على ذلك  ، و2حصته فیه فتنقسم تكالیف هذا المال علیهم جمیعا كل بقدر، قدمنا

الشركاء بدفع هذه النفقات أو التكالیف فإن له حق الرجوع على الآخرین كل بقدر حصته في 
  .3الشيء الشائع

منها ما هو من قبیل و بناءا على ما سبق یمكن القول أن أعمال حفظ المال الشائع 
حد الشركاء ، كما لو دفع أالحفظ القانونيها ما هو من قبیل ، كترمیم العقار و منالحفظ المادي

لذلك فقد  ،نجازالأعمال تتطلب السرعة في الإن هذه لأ ،المال الشائعالضرائب المترتبة على 
  .ن ینفرد بالقیام بها دون الحصول على رضا الشركاء الآخرینأجاز المشرع لكل شریك بأ

لإدارة غیر المعتادة و التي ، أما أعمال اكلما یخص أعمال الإدارة المعتادةهذا فیما 
  .في المطلب الموالي بالتفصیل یتطلب القیام بها أغلبیة معینة حددها القانون فسوف نتناولها

  ــــــب الثانــــــــيمطلـــــــال

  غیر المعتادة  الإدارة أعمال

في شائع، في المال ال أساسیاالتي تتضمن تغییرا  الأعمالغیر المعتادة هي  الإدارة أعمال
نتفاع بهذا في سبیل تحسین الإ ،المعتادة الإدارةمما یخرج عن حدود  ،عد لهالغرض الذي أ

فندق و شقق  إلى، كتحویل عمارة سكنیة مملوكة على الشیوع 4المال المملوك على الشیوع 
محل لبیع  أو أفراحصالة  إلىمحل تجاري  أو، مطعم إلى، و كتحویل مقهى مفروشة مثلا

  .الخ 5...السیارات 

                                                             
 .94ص ، المرجع السابق، أنور طلبة -1
 .808ص ، المرجع السابق ،8.ج، حق الملكیة، الجدید شرح القانون المدنيالوسیط في  ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -2
 .117ص ، المرجع السابق ،نبیل إبراهیم سعد -3
  .القانون المدني السالف الذكرمن ) 720و717(  نص المادتین راجعی  -4
 .178المرجع السابق، ص ، العربيبلحاج  -5
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 الأقلللشركاء الذین یملكون على " نه م على أ.من ق) 717( نصت علیه المادةحیث 
     الأساسیةنتفاع بهذا المال من التغییرات یقرروا  في سبیل الإ أن ،المال الشائع أرباعثلاثة 

یعلنوا قراراتهم  أنالمعتادة على  الإدارةو التعدیل في الغرض الذي اعد له ما یخرج عن حدود 
المحكمة خلال شهرین من وقت  إلىباقي الشركاء و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع  إلى

  .الإعلان

تقرر مع هذا كل ما  أن الأغلبیةوافقت على قرار تلك  إذا إلیهاو للمحكمة عند الرجوع 
كفالة تضمن المخالف من الشركاء  بإعطاء تأمر أنتراه مناسبا من التدابیر و لها بوجه خاص 

  ".له الوفاء بما قد یستحق من التعویضات 

 نقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول فيسسوف  ى نص المادة سالفة  الذكرو بناء عل
الممنوحة  الضمانات إلى، ثم الأغلبیة الموصوفة للقیام بأعمال الإدارة غیر المعتادة الأولالفرع 
  . في الفرع الثاني للأقلیة

  رع الأولــــــــــــــفــــــــــــال

  الأغلبیة الموصوفة للقیام بأعمال الإدارة غیر المعتادة

ال الإدارة غیر المعتادة و إنما جل القیام بأعمتف المشرع بالأغلبیة العادیة من ألم یك
 تفاق الشركاء الذین یملكون على، بمعنى أن تكون هذه الأعمال بإ1شترط أغلبیة موصوفةإ

، و هذه الأغلبیة تحدد على أساس قیمة الأنصباء في المال المال الشائع الأقل ثلاثة أرباع
متلاك ففي هذه الحالة نستطیع أن نتصور إ،  و لهذا 2الشائع و لیس على أساس عدد الشركاء

  .، فیكون له الحق في الإدارة غیر المعتادةمفرده لثلاثة أرباع المال الشائعشریك واحد ب

     ثلاثة أرباع المال الشائع تنوب عن الأقلیة إنابة قانونیة،  و هذه الأغلبیة التي تملك
  .و الأقلیة المخالفة تلتزم بقرار الأغلبیة 

  

                                                             
  .116، ص سعد، المرجع السابق إبراهیمنبیل  -1
 .83ص  ، المرجع السابق،زبیرالبخوش  -2
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  .القیام بأعمال الإدارة غیر المعتادة  - أولا 

تؤدي إلى  ، ما قد تادة و تأثیرها على حقوق الشركاءنظرا لخطورة أعمال الإدارة غیر المع
أغلبیة خاصة المشرع الجزائري  فقد تطلب، للشركاء على الشیوع لحة المشتركةالمساس بالمص

 الإدارة أعمالعلى خلاف ، 1المال الشائع أرباعتمثل عددا من الشركاء لا یقل عن ثلاثة 
ا لإجراء أعمال في تقریر إجرائها بالأغلبیة العادیة التي یتطلبهكتفى المشرع المعتادة التي إ
  .2اشترط  توافر أغلبیة كبیرة نسبیاإنما  و الإدارة المعتادة،

ما یلي   44808تحت رقم  23/03/1988و جاء في قرار للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
 أن، المال الشائع أرباعثلاثة  الأقلللشركاء الذین یملكون على  أن أیضاو من المقرر " 

و التعدیل الخارج عن  الأساسیةنتفاع بهذا المال من التغیرات یقرروا في سبیل تحسین الإ 
  .المعتادة  رةاالإد

 الأغلبیةالمطعون ضده لم تكن له  أن –في قضیة الحال –و لما كان الثابت   
ن قضاة ، فإبالبئر المشتركشركائه في التغییر المرغوب  الجبارالمنصوص علیها قانونا 

یستعملها لحاجیاته بمضخة الموضوع بسماحهم للمطعون ضده تجهیز البئر المتنازع علیه 
  .3"بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون  فإنهم، الشخصیة

ن للشركاء الذین یملكون ثلاثة أرباع المال الشائع أن یقرروا ما یرونه و بناءا على ذلك فإ
، و یسري هذا القرار ط إعلان قرارهم إلى باقي الشركاءفي شان ذلك من الأعمال بشر مناسبا 

  .4في حق الأقلیة 

، فهل یعتر عمله كاء بأعمال الإدارة غیر المعتادةحد الشر لكن في حالات قد ینفرد أو 
  .نافذا في حق باقي الشركاء؟
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  .حد الشركاء بأعمال الإدارة غیر المعتادة نفراد أإ –ثانیا

  :فهنا توجد حالتان 1غیر المعتادة  الإدارة بأعمالحد الشركاء بالقیام إنفرد أ إذا

ـــــالم أرباعلاثة ـــــالمالكین لث أيوفة ـــــالموص الأغلبیةتوافق  أنهي   ىــحالة الأولـــال  -1  ال ـ

م .من ق 717المنصوص علیها في المادة  الإجراءاتو بالتالي تتبع  ،الشائع على هذا العمل
  .وجدت إنالمعارضة  الأقلیة إلىتم اتخاذه  الذيتبلیغ القرار  أي، أعلاهالمذكورة 

ـــــه ةــالثانیة ـــالحال  -2 ــیعت أني ـــــ ــذي قرض الشــ ــــاء على هـــذا العمـــــل الـ ـــه أــــركـ ـــحام ب    دــ

 ، ن هذا العمل لا ینفذ في حق باقي الشركاء، فإالشركاء بمفرده، كقیامه ببناء على الشيء الشائع
 إزالةعتداء على حقوقهم ، و یجبر الشریك على یتجاهلوه، و یعتبر هذا العمل إ أنو لهم الحق 

رر كان لهذا التعویض مب أنعتراض مع دفع تعویض لباقي الشركاء البناء عند حصول هذا الإ
و دون انتظار  یكون للشركاء بحاجة لطلب القسمة أن، كل ذلك دون قانوني یستند علیه

  .2نتائجها

  يــــــــفرع الثانـــــــــال

  . الممنوحة للأقلیةالضمانات 

الأقل ثلاثة أرباع  للشركاء الذین یملكون على" نه أم على .من ق) 717(نصت علیه المادة 
ساسیة و التعدیل في نتفاع بهذا المال من التغییرات الأ، أن یقرروا  في سبیل الإالمال الشائع

اراتهم إلى باقي عد له ما یخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن یعلنوا قر الغرض الذي أ
  .الشركاء و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرین من وقت الإعلان

و للمحكمة عند الرجوع إلیها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبیة أن تقرر مع هذا كل ما 
 تراه مناسبا من التدابیر و لها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن

  ".له الوفاء بما قد یستحق من التعویضات 
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 ، في خلال الأقلیة لكل شریك من  فریقنه ن خلال نص المادة السالفة الذكر أیتضح م
ل من أعمال من طرف الأغلبیة التي قامت بعم إلیه الإعلانشهرین من یوم وصول جل أ

  .1المحكمة المختصة أمام الأغلبیةیعارض في قرارات  أن ،الإدارة الغیر معتادة

، و هذه الضمانات م.من ق) 717(المادة عذار رسمي إعن طریق  الإعلان و یتم
، 2عتراضهاالمعترضة لتثبت إ الأقلیةلحمایة مصالح الجزائري القانونیة وضعها المشرع 

  ، موصى علیه كتابب أوعن طریق محضر قضائي ، و ذلك الأقلیةواجب في حق  فالإعلان
  . الأقلیة بإعلامقیامها  إثباتیقع علیها عبء  الأغلبیةو 

المحكمة  أمامرضین حد الشركاء المعتن برفع دعوى من أیكو ف عتراضالإ أما فیما یخص 
تقرر ما تراه  أن الأغلبیةوافقت على قرار تلك  إذا إلیها، و للمحكمة عند الرجوع 3المختصة

المخالف من الشركاء كفالة تضمن  بإعطاء تأمر أن، و لها بوجه خاص مناسبا من التدابیر
  .4الوفاء بما قد یستحق من التعویضات 

فنرى أن المشرع الجزائري قد حمى حقوق الأقلیة من الشركاء من تعسف و تعنت الأغلبیة 
، لهم نفس الحقوق على المال الشائعو لعل العلة في ذلك أن جمیع الشركاء على الشیوع  

اسیة التي تنطوي على تغییر لأقلیة في إدارة الأعمال الأسلا یتشارك ا أنفلیس من المعقول 
، و اللجوء للقضاء من ح المشرع للأقلیة ضمانات قانونیة، لهذا كان من الحكمة أن یمنأساسي

  .جل حمایة حقوقهم،  و للمحكمة عند ذلك أن تقر ما تراه مناسباأ

حسنة تضمن عدم  إدارةیدار  أنن المال الشائع لا بد له و إكما سبق و أن رأینا  ف
غیر  الإدارة أعمالمن  أوالمعتادة  الإدارةمن قبیل  الأعمالكانت  إذا، و میزنا بین ما تجمیده

نتفاع بالمال یتبعها الشركاء على الشیوع في الإنرى الطریقة المثلى التي  أن الآنالمعتادة، بقي 
  .الشائع و الذي یكون عن طریق قسمة المهایأة
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  الثالثبحث ــمـال

  قسمة المهایأة نتفاع بالمال الشائع عن طریقالإ 

نتفاع بالمال على تنظیم كیفیة الإ اق بین الشركاء في الشیوع مجتمعینتفالأصل أن یتم الإ
غیر أنه إذا تعذر ، و لا شك أن ذلك یعد الطریق الأفضل ،الشائع بصفة ودیة دون أن یقسموه

فاع بین الشركاء في الأملاك نتالمشرع الجزائري كیفیة الإاء نظم تفاق فیما بین الشركهذا الإ
من ) 736إلى 733من (المواد  ، و ذلك بموجبقسمة المهایأةالشائعة على أساس ما یسمى ب

  .1م.ق

و تكییفها ، الأولالمهایأة في المطلب قسمة  مفهوم إلى المبحثسنعرض في هذا  و
  .المطلب الثانيفي القانوني 

  الأولالــــمطـــلـــــــب 

  قسمة المهایأة مفهوم

عن  ،الشركاء بالمال الشائع مناوبة بینهم عنتفارع الجزائري بالطریقة  التي یتم إهتم المشإ
عتبار أن التعاریف من على إلم یعط تعریفا واضحا لها غیر أنه  طریق ما یسمى بقسمة المهایأة

و علیه ، ستعمال المال الشائعو إكتفى بذكر الأحكام التي تنظم الإتفاق على إ عمل الشراح
  .أنواع قسمة المهایأة، و الفرع الثاني المهایأةقسمة  إلى الأولفسوف نخصص الفرع 

  ـرع الأول الـــــــــفــــــ

  تعریف قسمة المهایأة

، و كذا تعریفها الفقه الإسلامي سوف نتطرق في هذا الفرع إلى التعریفات التي جاء بها
  .في القانون المدني الجزائري
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  .تعریف قسمة المهایأة في الفقه الإسلامي - أولا

عتبارها قسمة منافع للشيء بإ المهایأةمن عرف قسمة  أولهو  الإسلاميیعتبر الفقه 
، و قد الشركاءتفاق إنتفاع بالمال الشائع تقع في الأصل بطریقة من طرق الإ، حیث تعد الشائع

نظم الفقه الإسلامي في مذاهبه المتعددة هذه القسمة بطریقة مفصلة سواءا كانت قسمة مهایأة 
  .مكانیة أو قسمة مهایأة زمانیة 

، فهناك من عرفها على المهایأةلقسمة  الإسلاميلهذا وردت تعریفات كثیرة في كتب الفقه 
  .متعدد في زمن معلوم أوختصاص كل شریك عن شریكه بمنفعة شيء متحد إ أنها

بمشترك فیه عن شریكه، زمنا ختصاص كل شریك إ أنهاكما عرفها بعض الفقهاء على 
  .1متعدد أو، من متحد معینا

نتفاع بما عین له ختصاص كل شریك بالإالمهایأة هي إ و معنى هذین التعریفین أن قسمة
، كدار واحدة تحد المال الشائعة معلومة سواء إ، و ذلك لمدتفاقمن المال الشائع، بمقتضى الإ

حدهما بینهما فینتفع أ حدهما مدة و الآخر مدة كل بقدر حصته، أو تعدد كدارینیسكنها أ
  .بإحداهما و الثاني بالأخرى مدة معلومة من الزمن

تفاق الشركاء على حصول كل شریك على منفعة إ أنهاعرفها بعض الشراح على قد و 
هي قسمة مؤقتة لا تنتهي بها  المهایأة، و لذلك فقسمة حصتهالمال الشائع بما یتناسب مع 

نتفاع بالمال الشائع طوال المدة التي یبقى فیها المال هدفها تنظیم عملیة الإ إنماحالة الشیوع و 
  .2على الشیوع
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  .تعریف قسمة المهایأة في القانون المدني الجزائري - ثانیا

لقسمة المهایأة نجد أن المشرع لم یعطي  بالرجوع إلى نصوص القانون المدني المقررة
الزمانیة في المواد  م هذه القسمة بنوعیها المكانیة ویكتفى بتنظإبل ، تعریفا دقیقا لقسمة المهایأة

هي التي  م.من ق) 733(ص المادة فقسمة المهایأة وفقا لن، م.قمن ) 736إلى  733من (
یتفق الشركاء في قسمة المهایأة على أن یختص كل منهم بجزء مفرز یساوي "  تنص على أنه

لا یصح  نتفاع بباقي الأجزاء وفي مقابل ذلك عن الإحصته في المال الشائع متنازلا لشركائه 
  ..."تفاق لمدة تزید على خمس سنواتهذا الإ

مملوك على الشیوع مقتضى ذلك أن قسمة المهایأة هي قسمة ودیة مؤقتة لمنافع المال ال و
من ثم فهي لا تنهي حالة الشیوع إلاّ إذا تحولت إلى  و، دون الأعیان التي تبقى في الشیوع

لیس على  و، نتفاع بالمال الشائع في أثناء الشیوعكما أنها تقع على تنظیم الإ، ائیةقسمة نه
نتفاع بالأموال الإ لأنها تقتصر على تنظیم كیفیة ،فلا یترتب علیها إنهاء الشیوع. المال ذاته

فیحصل كل شریك على نسبة من منافعها ، المشاعة تخلصا من الصعوبات التي تعترضها
  .1تتناسب مع حصته المشاعة فیها

  كلبما المقصود ف انیة و قسمة مهایأة  زمانیة،مك قسمة مهایأة ،قسمة المهایأة نوعانو 
  .ا؟ممنه ةواحد

  الثانـــــي ــــــــــفـــــــــرعال

  أنواع قسمة المهایأة

صاص كل واحد منهم إما بمنافع ختمهایأة باتفاق جمیع الشركاء على إتتحقق قسمة ال
إما  و، 2هو ما یعرف بقسمة المهایأة الزمانیة و، الشائع لفترة زمنیة معینة تعادل حصته المال
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هذا ما  و، 1هو ما یعرف بقسمة المهایأة المكانیةو ، بمنافع جزء مفرز محدد منه یوازي حصته
  :سنتناوله على النحو التالي

  .قسمة المهایأة المكانیة - أولا

هي التي یتفق فیها الشركاء على أن یختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز یساوي حصته 
یتم  و، مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء الأخرىمال الشائع متنازلا لشركائه في في ال

) 733(نتفاع بالمال الشائع عن طریق قسمة المهایأة المكانیة وفقا لما جاء في نص المادة الإ
یتفق الشركاء في قسمة المهایأة على أن یختص كل منهم بجزء " بنصها على أنه  م.قمن 

نتفاع بباقي الأجزاء ازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الإمفرز یساوي حصته في المال الشائع متن
نتهت المدة فإذا لم تشترط لها مدة أو إ، نواتتفاق لمدة تزید على خمس سهذا الإ لا یصح و

تفاق جدید كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم یعلن الشریك لم یحصل أي إ المتفق علیها و
  .نتهاء السنة الجاریة بثلاث أشهر أنه لا یرغب في التجدیدقبل إ إلى شركائه

المال الشائع مدة خمسة عشرة سنة جزءا مفرزا من  إذا حاز الشریك على الشیوع و
  ".فترض أن حیازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة المهایأةإ

على ذلك فإن قسمة المهایأة المكانیة تقوم على مبدأ الإفراز وذلك بتجمیع منفعة  و
ن بالتالي یكو  و، المال الشائع وحصرها في جزء مفرز الشریك المنتشرة في كل ذرة من ذرات

نتفاع به الإ ستغلاله ولشیوع أن یختص بجزء مفرز مستقل بإا علىلكل شریك من الشركاء 
لأن حقوقهم قد زالت عن  ،دون أن یحاسبه في ذلك بقیة الشركاء ،بالطریقة التي یراها مناسبة

  .2هذا الجزء

 في أحكام علیه وهذا ما جاء النص، سنوات) 5(المكانیة هي ومدة قسمة المهایأة  *
 ..." سنوات 5تفاق لمدة تزید عن لا یصح هذا الإ و"  م على أنه .قمن ) 733(المادة 
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مدة قسمة المهایأة على عكس بعض التشریعات  لقد أحسن المشرع الجزائري عندما حدد و
هذا لأن قسمة المهایأة المكانیة  و، مثل القانون المدني اللبناني الذي لم یحدد مدة قسمة المهایأة

لا یجوز إجبار أي شریك على البقاء في  و، المال من الشیوع الذي یعتبر حالة مؤقتة لا تخرج
  .1الشیوع فلكل شریك الحق في أن یطالب بقسمة المال الشائع

لا یلزم الشركاء غیر  تفاق باطلا ومدة أكثر من خمسة سنوات كان الإتفق على إذا إ و
تفاق الأول لعدة نقضاء مدة الإمستقل بعد إفاق آخر أنه یجوز تجدید قسمة المهایأة بموجب ات

  .2تفاق على خمس سنینرات أخرى على أن لا تزید مدة كل إم

لم یحصل إتفاق  نقضت المدة المتفق علیها وأو إ، على المدةتفاق أما إذا لم یحصل إ
سنة تجدد ، فإن المدة تكون سنة واحدة في الحالتین، ستبقاء المهایأةعلى تجدیده مدة أخرى مع إ

یجب  هكذا إلا إذا أعلن أحد الشركاء الآخرین أنه لا یرغب في تجدید المهایأة و و، ثانیة فثالثة
  .3نتهاء السنة الجاریة بثلاثة أشهر على الأقلإ أن یكون هذا الإعلان قبل

  .4الإعلان بالرغبة یكون بكافة الطرق الرسمیة و

 .مهایأة المكانیة إلى قسمة نهائیةال تحول *
امت قسمة المهایأة خمسة عشرة سنة    إذا د" على أنه  م.من ق) 733/2(المادة تنص 

 ".قلت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلكتنإ

ن هذه القسمة سنة هو دلیل على أ 15ذلك لأن دوام قسمة المهایأة لمدة أكثر من  و
 لذلك وضع المشرع هذا الحكم  و، رتاح لها جمیع الشركاءإبحیث ، أفضل قسمة للملك الشائع

لعل العلة و  ،سنة تتحول إلى قسمة نهائیة 15قرر أن قسمة المهایأة التي تستمر لأكثر من  و

                                                             
 .القانون المدني السالف الذكرمن ) 722(المادة یراجع نص  -1
  .30-29ص ، المرجع السابق، دفاس فوزي -2
 .817ص ، المرجع السابق ،8.ج، حق الملكیة، الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهورياحمد  عبد الرزاق -3
 .30ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -4
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        ستعملالمكانیة یكون كل شریك قد إ المهایأةنه بعد مرور هذه المدة على في ذلك هو أ
غرس فیها  أو الأرضعلى  ، فیكون قد بنىأوضاعهستغل الجزء الخاص به بما یتناسب مع و إ

ثم یتحول  آخرمنها بعد هذه المدة الطویلة لتكون لشریك  إخراجهعلى سبیل المثال، فلا یعقل 
حة الشركاء تستوجب ، فمصلالضرر به و بعائلته إلحاق إلى، مما یؤدي آخرمكان  إلىهو 

  .1حالة الشیوع لهم إنهاءتیسیر  إلىن ذلك یؤدي قسمة نهائیة لأ إلى المهایأة تحول

  .قسمة المهایأة الزمانیة -ثــانــیــا

نتفاع بجمیع المال یتناوبوا الإتتحقق قسمة المهایأة الزمانیة عندما یتفق الشركاء على أن 
من ) 734(ص المادة وهذا طبقا لما جاء في ن، 2كل منهم لمدة تتناسب مع حصته، الشائع

یتفق الشركاء على أن یتناوبوا یجوز أن تكون قسمة المهایأة أیضا بأن " بنصها على أنه  م.ق
  ".كل منهم لمدة تتناسب مع حصته، نتفاع بجمیع المال المشتركالإ

، ثلثهاللآخر  ها ویإذا كانت هناك أرض زراعیة شائعة بین شریكین لأحدهما ثلث مثالها و
لثین بزراعتها لمدة شهرین على أن یستغلها صاحب فیصح أن یتفقا على أن یختص صاحب الث

  .الثلث لمدة شهر

فتسري القواعد ، كما نظم مدة المهایأة المكانیة، لم ینظم المشرع مدة المهایأة الزمانیة و
نتفاع بالمال على عدد من دورات التناوب في الإ من ثم یجوز أن یتفق الشركاء و، 3العامة

تفاق إلى إجبارهم على البقاء في الشیوع مدة تزید یؤدي هذا الإبشرط ألا ، ما یشاؤونالشائع ك
    هذه المدة على تفاق یعین الإ و، نتهاء مدتهاتنتهي المهایأة الزمانیة بإ و ،4على خمس سنوات

  . 5نقضائها إ یةكیفو 

                                                             
 .51المرجع السابق، ص ، یوسف محمد عبیدات -1
 .108ص ، المرجع السابق، نبیل إبراهیم سعد  -2
 .من القانون المدني السالف الذكر) 722(یراجع نص المادة  - 3
 .لا تتحول قسمة المهایأة الزمانیة إلى قسمة نهائیة مهما كانت مدتها - 4
 .820ص ، المرجع السابق، 8.ج ، حق الملكیة، القانون المدنيالوسیط في شرح ، عبد الرزاق احمد السنهوري - 5
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كل  ،نتفاع بین الشركاء بالمال الشائعهو تناوب الإنا أن المقصود من قسمة المهایأة عرف
  .الطبیعة القانونیة  لهذه القسمة  الآن سنتطرق إلىحسب حصته،  

  الــــــمطلــــب الثانــــــــــي

  الطبیعة القانونیة لقسمة المهایأة

تجاه كیفها على أنها المهایأة، فهناك إ ء حول الطبیعة القانونیة  للقسمةختلف الفقهاإ     
 آخرتجاه ما أخذ به المشرع الجزائري، و هناك إلتالي تخضع لنفس أحكامه و هو إیجار، و با

، لذلك قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول الطبیعة رفض تكییفها على أنها إیجار
القانونیة لقسمة المهایأة في الفقه الإسلامي، و الفرع الثاني الطبیعة القانونیة لقسمة المهایأة في 

  .القانون المدني الجزائري

  ــــــــــــفـــــــــــــرع الأولالــــ

  الطبیعة القانونیة لقسمة المهایأة في الفقه الإسلامي

بما أن المال الشائع مصدره الأساسي في الدول المسلمة هو التوارث فقد عنى فقهاء 
بها الشریعة الإسلامیة بالملكیة الشائعة، و على هذا الأساس قاموا بضبط الأحكام الخاصة 

نتفاع، لهذا ظهر خلاف بینهم في تكییف هذا الإ نتفاع بها، لكنتعلق منها بتنظیم الإخاصة ما 
تجاه ، ثم نتطرق إلى الإأولا نه إیجاراء الفقهیة التي كیفته على أساس أسنعرض أهم الآر 

  .الرافض لهذا التكییف ثانیا

  .تجاه المؤید لتكییف قسمة المهایأة بأنها إیجارالإ  - أولا

    ،1إیجار بأنهاالزمانیة بنوعیها المكانیة و  المهایأةتكییف قسمة  إلىه تجاذهب هذا الإ
من  المستأجریمكن  أنالمؤجر بمقتضاه عقد یلتزم  الإیجارو ذلك للتشابه الكبیر بینهما، فعقد 

نتفاع بمقابل، و عقد قسمة عقد إ فالإیجارجر معلوم، أنتفاع بشيء معین لمدة معینة لقاء الإ
                                                             

 .خذ بهذا الإتجاه فقهاء المذهب المالكيو قد أ -1
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و المعقود علیه فیه هو المنفعة مثل  أیضا، عقد انتفاع بمقابل الرأيبنوعیها وفقا لهذا  المهایأة
  .1الإیجار

ن الأجرة الإنتفاع تكون إیجارا، لأنتفاع ب، و مقایضة الإنتفاعفالمهایأة مقایضة إنتفاع بإ
  .المهایأة، كما في قسمة نتفاعا مثلاكأن تكون إ في الإیجار یجوز أن تكون من غیر النقود،

  .تجاه المعارض لتكییف قسمة المهایأة بأنها إیجارالإ  - ثانیا

 بأنها المهایأةتكییف قسمة  الرأيیمثله فقهاء الحنفیة و الحنابلة، و یرفض هذا  الرأيهذا 
عقد یتم بین  الإیجار، و ذلك  في كون الإیجارختلاف طبیعتها عن طبیعة ، و ذلك لإإیجار

  .المستأجرغیر مالك لها و هو  الآخرحدهما مالك للعین المؤجرة  و هو المؤجر، و شخصین أ

نتفاع به فیما بینهم، المالكین للمال الشائع لتنظیم الإتفاق فهي تتم بإ المهایأةقسمة  أما
     ن كل واحد منهم مالك لحصته الشائعة ، لأمستأجر الآخرفلیس من بینهم طرف مؤجر و 

عتباره المؤجرة لیس بإ نه یستحق منفعة العینفإ المستأجر أما. نتفاع بهاه الإو بالتالي من حق
  .، و إنما بمقتضى عقد الإیجارمالكا لها

  حصته شریكه بأنها قرض، فكل شریك یقرض  تارة و قد كیف هذا الفریق قسمة المهایأة
شریكه و في و تارة على أنها عاریة فكل شریك یعیر حصته إلى  ،منه نصیبهو یقترض 

  . 2المقابل یستعیر منه حصته، لذلك فهي تنطبق علیها  أحكام العاریة

   إیجار    أنهاعلى  المهایأةو الذي كیف قسمة  الأولتجاه لقد أخذ المشرع الجزائري بالإ
معینة،  ختلاف في مسائلعامة التي تنظم الإیجار مع وجود إو ضبط أحكامها وفقا للقواعد ال

  .ا سنبینه بإیجاز في الفرع الثاني، و هو مالمختلفة نظرا لطبیعتهما

  

  

  
                                                             

 .122ص  أیمن سعد عبد المجید سلیم، المرجع السابق، -1
 .126، صالمرجع نفسه -2
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  يـــــــــــــــرع الثانــــــــــــــالف

  الطبیعة القانونیة لقسمة المهایأة في القانون المدني الجزائري

حتجاج ضع قسمة المهایأة من حیث جواز الإتخ"  أنه على م.من ق) 735(ص المادة تن
طرق الإثبات لأحكام  لتزاماتهم وإ حقوقهم و أهلیة المتقاسمین ومن حیث  بها على الغیر و

  ".مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبیعة هذه القسمة ، عقد الإیجار

هي الأحكام  على ذلك تخضع قسمة المهایأة للقواعد العامة التي تحكم عقد الإیجار و و
 من حیث كالتالي، ذا ما سنراهو هم .من ق ) 1مكرر 507إلى  467(من الواردة في المواد 

     ثالثا،لتزاماتهم إ حقوقهم و و ثانیا أهلیة المتقاسمین ، ثمأولاحتجاج بها على الغیر جواز الإ
  .1ثباتهاإوطرق و رابعا و أخیرا 

 أنو هذا یعني  ومستأجر منه،، مؤجر للشریك الآخر عتبار أن كل شریكذلك على إ و
نه في كما أ الزمانیة یكون بمركز المؤجر، المهایأةنتفاع في الشریك الذي تكون له نوبة الإ

بالنسبة للجزء الذي ینتفع به و بمركز  المستأجرالمكانیة یكون كل شریك بمركز  المهایأة
  .2ة هي مبادلة منفعة بمنفعةأو علیه فالمهای ،الأخرى للأجزاءالمؤجر بالنسبة 

  .حتجاج بها على الغیرمن حیث جواز الإ - أولا

في  المالختص به في القسمة المكانیة أو بكل كل شریك في انتفاعه بالجزء الذي إإن 
غیره في مركز المؤجر ویحتج بهذه القسمة  القسمة الزمانیة یعتبر في مركز المستأجر و

لو لم  مادامت ثابتة التاریخ على من یتلقى من أحد الشركاء حصته الشائعة في تاریخ لاحق و
  .بالقسمةیكن عالما 

لو كانت غیر  نتقلت إلیه الحصة الشائعة أن یتمسك بقسمة المهایأة وكما یحوز لمن إ
  .3نافذة في حقه لعدم ثبوت تاریخها

  
                                                             

 .172ص ، المرجع السابق، العربيبلحاج  -1
 .59ص  ، المرجع السابق،علي هادي العبیدي -2
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  .من حیث أهلیة المتقاسمین - ثانیا

سالفة الذكر فإن  م.من ق) 735(ص المادة طبقا لن أما من حیث أهلیة المتقاسمین فإنه و
یعتبر عقد  و، المستأجر في عقد الإیجار أهلیة المتقاسمین في المهایأة هي أهلیة المؤجر و

التي یمكن لناقص الأهلیة إبرامها لكن لابد  الضرر و الإیجار من التصرفات الدائرة بین النفع و
  .من مراعاة أحكام تصرفات ناقص الأهلیة

لمدة  الأهلیةنیابة عن ناقص  مهایأةیعقد  أنالقیم  أوي الوص أونه لا یجوز للولي غیر أ
    من القاضي  بإذن إلامن سنة بعد بلوغه سن الرشد،  لأكثرتمتد  أوتزید عن ثلاث سنوات، 

على الولي أن یتصرف " نهأ التي تنص على أ.من ق) 88(لمادة و هذا بموجب أحكام نص ا
       مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العامفي أموال القاصر تصرف الرجل الحریص و یكون 

  ..."و علیه أن یستأذن القاضي في التصرفات 

  .لتزامات المتقاسمینمن حیث حقوق و إ - ثالثا

بحیث یلتزم الشركاء ، لتزاماتهمإ تطبق قواعد الإیجار فیما یتعلق بحقوق المتقاسمین و
كما یجب ، ضمان لتزامات من تسلیم وها من الإغیر  جمیعهم بالقیام بأعمال الصیانة اللازمة و

ردها عند  مع، على الشریك في الشیوع في قسمة المهایأة أن یستعمل العین وفقا لما أعدت له
دفع  أن  و مثال ذلك، ذه القسمةمع طبیعة ه ستثناء الأحكام التي تتعارضنتهاء مدة المهایأة بإإ

  .1بهغیر ملزم  على الشیوع الشریك بدل الإیجار

  .إثباتهامن حیث طرق  - رابعا

التي یخضع  2هایأة فهي تخضع كالإیجار للقواعد العامةمأما فیما یتعلق بإثبات قسمة ال
الواردة في القانون المدني، فتثبت  الإثباتو الذي یخضع بدوره لقواعد  الإیجارعقد  إثباتلها 

دینار جزائري، و العبرة بقیمة  ألفكانت قیمة المنفعة تزید عن مائة  إذابالكتابة  المهایأةقسمة 

                                                             
 .36 -35 ص ، المرجع السابق ،فوزي دفاس -1
    .29 ص ، المرجع السابق ،تواتي سهیلة -2
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 ألف، أما إذا كانت قیمة المنفعة تقل عن مائة -المهایأة –تفاق على القسمة المنفعة وقت الإ
  .1بالبینة و القرائن إثباتهادینار جزائري فیجوز 

ینحصر فقط فیما یتعلق  إنما المهایأةعلى قسمة  الإیجارتطبیق قواعد  أنو جدیر بالذكر 
 أحكامفهناك  المهایأةتنطبق على قسمة  الإیجارعقد  أحكاملیس كل  إذو طبیعة هذه القسمة، 

  .2، و بالتالي لا تنطبق علیهاالمهایأةلا تتفق طبیعتها مع طبیعة قسمة  للإیجار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .822ص ،المرجع السابق ،8.ج ، حق الملكیة، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق احمد السنهوري -1
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  ــــــةلاصــــــخ

كل ما في  ،الملكیة الشائعة هي ملكیة تامة أن الأولنستخلص مما تناولناه في الفصل 
 أيملاكها متعددون، بحیث یملك كل شریك حصته شائعة في كل المال، و لا یملك  أن الأمر

مصدره أي مصدر یصلح لكسب الذي یكون واحد منهم بمفرده ملكیة مفرزة في المال الشائع 
    .المیراثنتشارا في البلدان المسلمة هو أكثرها إ، غیر أن الملكیة

، بحیث یتمتع الشریك في المال و حق الشریك على الشیوع كما سبق بیانه هو حق ملكیة 
و ظهر خلاف فقهي كبیر  ،الشائع بكل سلطات الملكیة من استعمال و استغلال و تصرف

حول هذه المسالة، إلا أن الرأي الراجح هو من حق الشریك في الملكیة الشائعة هو حق ملكیة 
  .د بحقوق سائر الشركاءلكنه مقی

 أعمال ،قسمین إلىقسمها المشرع و  جل تسییرها،بد لها من إدارة من أ و هذه الملكیة لا
      ، عد لهأفي الغرض الذي  أساسيتغییر  إحداث إلىكان العمل لا یرمي  إذامعتادة  إدارة

شترط له الذي إیتضمن إحداث تغییر أساسي و و أعمال إدارة غیر معتادة إذا كان العمل 
  .أغلبیة في الأنصبة تمثل ثلاثة أرباع الملاك على الشیوع

تفاق الشركاء على طریق إنتفاع بالمال الشائع، فیتم بأما فیما یخص بكیفیة تنظیم الإ
نتفاع بینهم و هو ما یعرف بقسمة المهایأة، و هي نوعان قسمة مهایأة مكانیة و قسمة تنظیم الإ

  .مهایأة زمانیة

  



 

 

  

  
  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني
  تصرف في المال الشائعال

وهذه الحصة لیست حصة عادیة یسهل التصرف ، یملك الشریك على الشیوع حصة شائعة
  .1المحلفیها في ظل وجود شركاء آخرین یتمتعون بنفس الحقوق على نفس 

بحیث أنه ینصب ، الشائع قد یصدر من أحد الشركاء على الشیوعالتصرف في المال  و
التصرف من جمیع  قد یصدركما ، على مال مفرز من المال الشائعة الشائعة أو تعلى حص

وینصرف معنى التصرف في هذا المقام إلى المعنى المألوف أو ما یطلق علیه ، الشركاء
أو بعضها كالهبة أو بتحمیلها حقوق ، ي قد ینقل الملكیة كلها كالبیعالذ، التصرف القانوني
  .  2عینیة كالرهن مثلا

رف الشریك منفردا في حصته ومن هذا المنطلق سوف نعرض في المبحث الأول تص
         ، من المال الشائع تصرف الشریك منفردا في مال مفرز وفي المبحث الثاني، الشائعة

  .تصرف الشركاء مجتمعین في المال الشائع و سنخصص المبحث الثالث إلى 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
فرع القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة ،وهاب عیاد -1

  .07ص، 2007، قسنطینة، جامعة منتوري، كلیة الحقوق، العقاري
، ، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، إدریس فاضلي -2

  .280ص  ،2010
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  ث الأولــــــــمبحــال
  حصته الشائعةنفردا في تصرف الشریك م

عتبار حق الشریك في الشیوع حق ملكیة یجعله مالكا لحصته الشائعة دون أن إن إ
مستعملا الرخصة المخولة لصاحب مما یعطیه حق التصرف فیها ، یشاركه فیها بقیة الشركاء

  ، وعلى ذلك فإن هذا الشریك قد یتصرف في حصته الشائعة .1كل حق في التصرف في حقه
  .2أو في المال الشائع كله

لأن أهم التصرفات تتعلق إما بنقل الملكیة أو بترتیب حق عیني علیها فإننا قسمنا هذا  و
لتصرف الشریك منفردا في حصته ، المطلب الأول ناخصصالمطلب إلى مطلبین بحیث 

حصته الشائعة بترتیب وفي المطلب الثاني تصرف الشریك منفردا في ، بنقل ملكیتها الشائعة
  .حق عیني علیها

  ب الأولـــــطلــالم
  بنقل ملكیتها ةتصرف الشریك منفردا في حصته الشائع

نافذة في حق سائر  حكم تصرفات الشریك في حصته الشائعة أنها جائزة وفي  إن المبدأ
  . 3لكن بشرط عدم الإضرار بحقوقهم و، الشركاء
، 13/05/2010الصادر بتاریخ  ففي قراراهاجتهاد المحكمة العلیا هو ما إستقر علیه إ و

له أن یتصرف ، أن كل شریك في الشیوع یملك حصته ملكا تاما" بأنه  600620رقم  تحت
من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  و، الآخرینفیها دون أن یلحق ضررا بسائر الشركاء 

وعلى ذلك فإن قضاة الموضوع بإبطالهم بیع الحصة في ، المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
طرد المشتري وتعویض المطعون ضدها الشریكة في الشیوع رغم أنها لم یلحقها  الشیوع و

  . 4"هم للنقضعرضوا بذلك قرار  أي ضرر من البیع المذكور خرقوا القانون و

                                                             
 فرع العقود ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -دراسة مقارنة –تصرف الشریك في المال الشائع  ،فایزة مخازني -1
  .8ص ، 2004/2005سنة ، بومرداس، جامعة محمد بوقرة، العلوم التجاریة الحقوق وكلیة ، المسؤولیة و
 .124ص، المرجع السابق ،إبراهیم سعدنبیل  -2
  .من القانون المدني السالف الذكر) 714/02( یراجع نص المادة  -3
  .228ص ، 2عدد ، 2010، ق.م، 600620ملف رقم ، 13/05/2010، ع.غ، المحكمة العلیا قرار -4
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، تلك التي تنقل المال من ملكیة شخص إلى ملكیة آخر، صد بالتصرفات الناقلة للملكیةیق
الك لى أهم التصرفات الناقلة للملكیة التي قد یرتبها الشریك الموسوف نتعرض في هذا الصدد إ
فنتناول في الفرع الأول تصرف الشریك في حصته الشائعة ، على الشیوع على حصته الشائعة

  .الهبة الشریك في حصته الشائعة ببالبیع، و نخصص الفرع الثاني إلى تصرف 
  رع الأولـــــــــــــفالــــــ

  تصرف الشریك في حصته الشائعة بالبیع

لا یشترط غیر أنه ، لم یورد المشرع الجزائري نصا قانونیا خاصا ببیع الحصة الشائعة
إذا كان التصرف  1مع مراعاة الإجراءات الشكلیة، لصحته إلا ما یشترط في العقود بصفة عامة

  .حتى یكون نافذا بالنسبة للغیر واردا على عقار
من ثم له  فلكل شریك في الشیوع یملك حصته الشائعة ملكیة تامة من الناحیة القانونیة و

بالبیع إلى أحد الشركاء أو إلى الغیر مادام البیع الحق في أن یتصرف فیها بنقل ملكیتها 
ه من حقوق وما یحل المتصرف إلیه محل الشریك بما ل و ،حاصل في حدود حصته الشائعة

) 714(ا للمادة غیر أنه یستوجب وفقومن ثم یملك الحق في طلب القسمة، ، لتزاماتعلیه من إ
على ذلك لیس للشریك أن یتصرف  و، عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء في الشیوع م.من ق

هم فیما إذا أجریت قسمة المال الشائع فیما بین الل، في حصته المشاعة تصرفا ضارا بالشركاء
  . 2م.من ق)730المادة (من ثم إفراز وتحدید الحصص نهائیا  و، الشیوع الشركاء على

تحت رقم  08/04/1987هذا ما قد قضت به المحكمة العلیا في قراراها المؤرخ في  و
أن من المقرر قانونا أن لكل شریك في الشیوع أن یتصرف في حصته دون  " بأنه 39496

أن المطعون  –الثابت في قضیة الحال  –لما كان  و یلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء،
لم تجر قسمة لتحدید إذا  فحصتها في الشیوع لم تمس و، ضدها لم یلحقها ضرر من البیع

       طرد المشتري  فإن قضاة الموضوع بإبطالهم البیع و، یع في حصتهاما وقع الجزء المب
  .3"عي علیها خرقوا القانوندتعویض الم و

                                                             
  .185ص ، المرجع السابق ،فایزة مخازني -1
  .186ص ، المرجع السابق ،العربيبلحاج  -2
  .9ص ، 3العدد ، 1991ق .م، 39496تحت رقم ، 08/04/1987خ الصادر بتاری، یالقرار المحكمة الع -3
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ن فإ ،موافقة باقي الشركاء بدون الشائعة و لو حصته 1بیعفیجوز للمالك على الشیوع   
  .2الشائع یحل المشتري محل الشریك إلى أن تتم قسمة المال و مههذا البیع یسري في مواجهت
لم یلحق أي ضرر بالشركاء ، د الشركاء بالبیع في حصته الشائعةفإذا كان تصرف أح

ا مإن و، لأنهم لم یثبتوا تضررهم من جراء تصرف الشریك فلا یجوز لهم التمسك بإبطال البیع
  .یسوغ لهم المطالبة بقسمة المال

     ، على البیع فقطي حصته الشائعة بنقل ملكیتها و لكن لا یقتصر تصرف الشریك ف
، و هذا ما سنراه كالهبة مثلاالتصرفات الناقلة للملكیة  أنواعو إنما یمكنه التصرف فیها بكل 

  .في الفرع الثاني
  يـــــــــــــرع الثانــــــــــــــالف

  الهبةبتصرف الشریك في حصته الشائعة  

  .3التصرفات الناقلة للملكیةنفرادیا واقعا من طرف واحد كما أنها من إتعد الهبة تصرفا 

جانب واحد أثر المقصود ب أي أنها عقد غیر تبادلي و، فالهبة هي عقد ملزم لجانب واحد
  .4أحادي الأثر، نعقادفهو غیر ثنائي الإ هنعقادالعقد لتكوینه أو إ

و القبول ، و التي یشترط فیها تسلیم العین  بالإیجابو الهبة من العقود العینیة التي تنعقد 
بالحیازة  أيبالقبض  إلانعقاد العقد، فهي لا تلزم الموهوب له لإ إلىمحل التعاقد من الواهب 

الخاصة  الإجراءاتالتوثیق في الهبة العقاریة و  أحكامالتي هي شرط لتمام العقد، مع مراعاة 
  .5تل احد هذه القیود بطلت الهبةاخ فإذافي المنقولات التي تستوجب التسجیل، 

                                                             
الشائعة هو اتفاق صحیح من الناحیة غیر أن عقد الوعد بالبیع المنصب على نصیب الشریك في الشیوع الواعد في الملكیة  -1

ستیفاء الوعد بالبیع مقتضیات المادتین إ المساحة محل الوعد بالبیع محددة بصفة دقیقة و القانونیة إذا كان نصیبه محددا و
 .187-186ص ، المرجع السابق ،العربيیراجع أكثر بلحاج  ،م.من ق) 94و71(
  .62ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -2
  .  84ص ، المرجع السابق، وبكرب ضلبی  -3
، الإرادة المنفردة التصرف القانوني العقد و، 1.ج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،العربي بلحاج -4

  .48ص ، 2007، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة
 .من قانون الأسرة السالف الذكر) 208و206(یراجع نص المادتین -5
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فرز العین الموهوبة موضوع التعاقد و تحدیدها و تعیینها و تسلیمها جازت  أمكنن فإ
نعقادها بل یجب ، فلا یكفي التراضي لإ1هبتها قانونا، و یتم ذلك بورقة رسمیة في الهبة العقاریة

  .2موظف مختصلجانب التراضي إتباع شكل معین یوجبه القانون یقوم بكتابته 

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني نجده لم ینص صراحة على جواز هبة الشریك  و
ص المادة ضمنیا من ن إنما یستشف ذلك و، لحصته الشائعة إلى أجنبي من الناحیة القانونیة

مالكا لحصته الشائعة  ، التي نصت صراحة على أن الشریك على الشیوعم.من ق) 714(
یها بالنتیجة یمكنه التصرف فیها بكل أنواع التصرفات بما في ذلك التصرف ف، و ملكیة تامة

  .بنقل ملكیتها عن طریق الهبة

هذا فیما یتعلق بتصرف الشریك في حصته الشائعة بنقل ملكیتها، أما بالنسبة لتصرف 
  .هو ما سنراه الآن على التوالي ،والشائعة بترتیب حق عیني علیهاالشریك في حصته 

  ـــــب الثانــــــــــيالمطلــ

  تصرف الشریك في حصته الشائعة بترتیب حق عیني علیها

في حصته الشائعة بترتیب حق عیني علیها تعتبر هذه  یتصرف أنعلى الشیوع  لشریكل
دون الحاجة  و ،التصرفات صحیحة نافذة في مواجهة جمیع الشركاء دون الحاجة إلى موافقتهم

علیه فله أن یتصرف فیها بترتیب حق عیني علیها، و هذه  ، و3نتظار نتیجة القسمةإلى إ
التصرفات قد تترتب على حق عیني أصلي و هو ما سنتطرق إلیه في الفرع الأول، و قد تترتب 

  .على حق عیني تبعي و هو ما سنوضحه في الفرع الثاني

  

  

  

                                                             
 .189ص ، المرجع السابق،الحقوق العینیة الأصلیةبلحاج العربي،  -1
  ..  46ص المرجع السابق، ،النظریة العامة للالتزامبلحاج العربي،  -2
  .63ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -3
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  رع الأولـــــــــفــــــــــــال

  الشائعة ترتیب الشریك لحق عیني أصلي على الحصة

     رتفاق،حق الإ نتفاع وحق الإ -كیة عدا حق المل -یة إن أهم الحقوق العینیة الأصل
فله أن یرتب علیها حق مالكا لحصته الشائعة ملكا تاما كما سبق بیانه،  و بما أن الشریك یعتبر

 و، و هصلیة یمكن للشریك أن یتصرف فیها؟عیني أصلي، و لكن هل كل الحقوق العینیة الأ
  .أدناه ما سنحاول الإجابة علیه

 .رتفاق على الحصة الشائعةتیب حق إتر  - أولا 

فلیس ، رتفاق هو حق یحد من منفعة عقار لفائدة عقار غیره یملكه شخص آخرحق الإ
  .ما یقتضیه نوع حقه بستعمال الشيء بحسلصاحبه إلا سلطة محدودة في إ

الشیوع أن یرتب على  یجوز للشریك علىلا  و، حصته الشائعةرتفاق على فلا یرد حق الإ
لا  رتفاق مباشرة بأعمال لا تصح ورتفاق لأنه یتطلب قیام صاحب الإإ حصته الشائعة حق
كما أنه یقع ، مما یجعل طبیعة الشیوع مستعصیة علیه، عقار مفرز على یمكن مباشرتها إلا

كون من یلذا ، ة لترتیبهویلا تكفي الحصة المعن و، ار المخدومعلى عقار خادم كله لصالح العق
  . 1رتفاق على الحصة الشائعةغیر الجائز ترتیب حق الإ غیر الممكن و

 .نتفاع على الحصة الشائعةالإ ب حق ترتی - ثانیا

المنتفع بمقتضاه ممارسة سلطتي الإستعمال    نتفاع هو حق عیني أصلي یخول حق الإ
سترجاع الملكیة مالك الرقبة في إنتظار إبقى دائما في ید الذي ی و، ستغلال دون التصرفو الإ

  .نتفاعالكاملة عند إنتهاء حق الإ

   فإذا كان للشریك أن یستعمل ، أمر ممكن على الحصة الشائعة نتفاعحق الإ و ترتیب
من حقه كذلك أن یتنازل عن هذا فإن ، یستغل حقه الشائع من دون أن یضر بسائر الشركاء و
یمارسه في نفس الحدود التي كان یمارس ، كا كان أو أجنبیایشر ، نتفاع لمصلحة شخص آخرالإ

                                                             
  .764ص ، المرجع السابق ،8.ج  ،حق الملكیة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -1
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لا مع الفقه  و 1م .قمن ) 714(لا یوجد في ذلك ما یتعارض مع المادة  و، فیها الشریك حقه
  .الإسلامي من جمهور الفقهاء

 أننه لیست كل الحقوق العینیة الأصلیة یمكن للشریك على الشیوع رأینا في الفرع السابق أ
  .یتصرف فیها، فهل ینطبق هذا على الحقوق العینیة التبعیة أیضا؟

  يــــــــــفرع الثانــــــــال

 .ترتیب الشریك لحق عیني تبعي على الحصة الشائعة

نقتصر سلكن  و ،حق عیني تبعي على الحصة الشائعة یجوز للشریك على الشیوع ترتیب
  .2فقط علیها تخصیصفي الدراسة على رهن الحصة الشائعة و توقیع حق 

 .رهن الحصة الشائعة - أولا

، حكم رهن الحصة الشائعة رهنا رسمیا و، حیازيرهن  و3إلى رهن رسمي ینقسم الرهن 
  .4هذا ما سنبحثه و، یختلف عن حكم رهنها حیازیا

 .الرهن الرسمي للحصة الشائعة -1

 أن له یجوزف ،5بأي تصرفعلى الشیوع التصرف في  حصته الشائعة و ذلك  كل شریكل
لشریك تصرف في حدود لأن ا، 6، فإذا رهن المالك نصیبه شائعا كان الرهن صحیحایرهنها مثلا

المرتهن التنفیذ فللدائن ، لا یثیر هذا الرهن أي صعوبة في حالة بقاء حالة الشیوع قائمة و، حقه
یصبح الراهن شریكا في  و، بحقه على الحصة المرهونة عند حلول أجل الدین قبل القسمة

                                                             
 .88ص ، المرجع السابق، بوبكر لبیض -1
  .17ص ، المرجع السابق، وهاب عیاد - 2
، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین ى عقار مخصص لوفاء دینه حق عینیاالرهن الرسمي عقد به یكسب الدائن عل -  3

، یكون ،یراجع أكثر، أنور العمروسيالعادیین و الدائنین التالین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید 
 ..15، 2003 ، الإسكندریة، ، منشاة المعارف، التأمینات العینیة في القانون المدنيالحقوق العینیة التبعیة

  .91ص ، المرجع السابق ،بوبكر لبیض -4
  .القانون المدني السالف الذكر من) 714(نص المادة یراجع  -5
  .87ص  ،السابق مرجعال ،أنور العمروسي -6
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نقضاء الرهن الذي رتبه الشریك إذا تمت القسمة قبل إ ذلك و، شیوع إن لم یكن من الشركاءال
  .1على حصته

  :سنذكر بعضها بإیجاز كما یليد عدة حالات و یمكن أن نتصور في  هذا الصد

  2وقع في نصیبه بعد القسمة و ختصاص الراهن بجزء مفرز مساو للحصة التي رهنهاإ -

ینتقل الرهن بمرتبته إلى الجزء المفرز الذي آل إلیه نصیب الراهن من نفس  فانه ،جزء آخر
  .من القانون المدني) 890/2(ذلك حسب نص المادة  و، 3المال أو العقار الشائع المرهون

 بكل العقار الذي رهنه في الحصة  أخرىكما قد یختص الشریك الراهن في حالات  -

  .4ن الرهن لا یشمل إلا الحصة المرهونة الشائعة ، فإالشائعة

ـــقارات غیر التي رهنــــالشریك الراهن بع صـــالات أخرى یختـــو في ح -  ــال فینتقل ،هاـ  رهن ــ

ینتقل إلیه الرهن و  ،5بمرتبته إلى قدر من هذه العقارات یعادل قیمة الحصة التي كانت مرهونة
  .6على طلب الدائنبأمر على عریضة من القاضي بناءا 

  .7لیست موضوع بحثنا أخرى لن نخوض فیها، لأنهاحالات  إلى بالإضافة

 .الرهن الحیازي للحصة الشائعة -2

  ع ــذلك یخضــو بـــه و، مدني للرهن الحیازيــقانون الــأي نص في الالمشرع لم یخصص  إن

  
                                                             

  . 52ص ، 2010، الجزائر، دار الهدى، التأمینات العینیة ،محمد صبري السعدي -1
 .87، ص أنور العمروسي، المرجع السابق -2
، السیاسیة مجلة المحقق الحكمي للعلوم القانونیة و ،-دراسة مقارنة –)حصة الرهن العقاري المشترك( ،جابر السمريوسام  -3

 .494ص ، 2015 ،ن.ب.د العدد الرابع،
، ، مصر1.ط، للنشر و التوزیع دار الثقافة، المدني، الحقوق العینیة التبعیةشرح القانون  ،محمد وحید الدین سوار -4

  .69، ص  2006
  .71ص ، 2010،  1. ط، ورات الحلبي الحقوقیةمنش، الشخصیة التأمینات العینیة و ،نبیل إبراهیم سعد -5
  .53-52ص ، المرجع السابق، صبري السعدي محمد -6
 .70-60ص  المرجع السابق، ،التأمینات العینیة و الشخصیة ، نبیل إبراهیم سعد،یراجع أكثر -7
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  .1للقواعد العامة

لرهن تتوقف صحته أن هذا ا ، غیر2، وقع رهنه صحیحا فإذا رهن الشریك حصته الشائعة
تحمل هذا الجزء  ،مة الشریك بجزء من المال المرهون، فإذا خصت القسعلى مصیر القسمة

ه، بقي الرهن قائما على قدر منه، یعادل في ختص الراهن بالشيء كل، و إذا إبالرهن دون غیره
  .3المرهونة قیمته الحصة الشائعة

 .حق تخصیص على الحصة الشائعةرتیب ت - ثانیا

یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر " على أنه  م.من ق) 937/1(المادة تنص 
، یحصل على حق تخصیص بعقارات مدینه أن، في أصل الدعوى یلزم المدین بشيء معین

  ".ضمانا لأصل الدین والمصاریف

 تكون قیمته كافیةتجیز حق التخصیص من عقار إلى آخر  م.من ق) 946(المادة  و
ضامن للدین بأكمله فإذا ثبت قسمة العقار المخصص فكل جزء من العقار ، لضمان الدین

  .4ینتقل حق التخصیص إلى كل قسم من الجزء العائد للمدین

  .5منها یتضح أنه لا یشترط في حق التخصیص أي شرط یتعارض مع حالة الشیوع و

تحیل تطبیق أحكام الرهن الرسمي على  م.من ق) 947(ن المادة بالإضافة إلى ذلك فإ
  .حق التخصیص ما لم تتعارض معه

هذا كل ما یتعلق بحكم تصرف الشریك منفردا في حصته الشائعة سواء كان التصرف بنقل 
  .ملكیتها أو بترتیب حق عیني علیها

                                                             
  .22ص ، السابقالمرجع ، وهاب عیاد -1
  .القانون المدني السالف الذكرمن  ) 714/01(راجع نص المادة ی -2
 . 197، ص محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق -3
  .68ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -4
  .51ص ، المرجع السابق، فایزة مخازني -5
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في بعض الأحیان حدود حصته مما قد یضر و لكن قد تتجاوز تصرفات الشریك على الشیوع 
في المبحث  أحكامهاو تبیان  بحقوق سائر الشركاء، و لذلك كان لزاما علینا التطرق لهذه الحالة

  .الثاني

  يـــــث الثانـــــحــــالمب

  من المال الشائع في مال مفرزمنفردا تصرف الشریك  

نما إ حصته الشائعة فقط وإن تصرف الشریك في المال الشائع قد لا یقتصر على 
أو على المال ، الأول المطلبما سنتناوله في  و هو ،منه یتعداها لینصب على جزء مفرز

  .الثاني المطلبو هو ما سنعرضه في كله  الشائع

  الأولب ـــــــــالمطل

  من المال الشائع مفرز جزءتصرف الشریك في 

شائع یستتبع ضررا على المال الفي جزء مفرز من الشریك منفردا لا شك أن تصرف 
رضى الشركاء  ذلك لأنه یعد إفرازا لحصة شریك واحد دون إرادة و و، الشركاء الآخرین

  .1الآخرین

من  ) 714/2(المادة لقد تناول المشرع الجزائري حكم مثل هذه التصرفات بموجب نص  و
  . 2م.ق

حكمه بعدها  حدد إنما و، قبل القسمة لحكم التصرفلم یتعرض المشرع الجزائري  لكن
  .لذا علینا أن نوضح كل حكم من هذه الأحكام في فرع مستقل كالآتي 3،فقط

  

                                                             
 .86ص ، المرجع السابق، فایزة مخازني -1
و إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع و لم یقع هذا " نهم على أ.من ق )714/02(المادة  تنص -2
جزء الذي آل المتصرف بطرق من وقت التصرف إلى ال إلیهنتقل حق المتصرف جزء عند القسمة في نصیب المتصرف إال

 ".ك العین المتصرف فیها مفرزةو للمتصرف إلیه الحق في إبطال التصرف إذا كان یجهل أن المتصرف لا یملالقسمة، 
  .88ص ، المرجع السابق، بوبكر لبیض -3
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  رع الأولــــــــــــــفــــــــــــــال

  حكم تصرف الشریك في جزء مفرز قبل القسمة

یختلف حكم التصرف في حصة مفرزة قبل القسمة فیما بین أطرافه عنه بالنسبة لباقي 
  .1الشركاء

  .حكم تصرف الشریك في جزء مفرز فیما بین المتعاقدین - أولا

إلى حكم تصرف الشریك في جزء مفرز بعد القسمة دون أن یقوم تطرق المشرع الجزائري 
غیر أن الرأي ، المذكور أعلاه م.من ق) 714/2(المادة هذا في  و، بتحدید حكمه قبل القسمة

رف یستدعي تطبیق القواعد العامة المتعلقة الراجح یعتبر سكوت المشرع عن تحدید حكم التص
فیكون تصرفه تبعا لذلك ، بمقتضاها یعد الشریك المتصرف قد تصرف فیما یملك و، بالشیوع

  .2صحیحا نافذا في العلاقة بینه وبین المتصرف إلیه

فحق الشریك في الشیوع حق ملكیة ، ذلك أن هذا التصرف یعتبر تصرفا صادرا من مالك
یترتب على ذلك  و، بالتالي لا یعتبر تصرفا في ملك الغیر و، الشائعة جمیعها یرد على العین

أن محل  أن التصرف لا یكون قابلا للإبطال لمجرد أن المتصرف شریك على الشیوع و
فلیس للمتصرف إلیه أن یستند إلى ذلك فیطلب الإبطال على أساس ، التصرف في جزء مفرز

أیا كانت النتیجة التي تترتب على القسمة عند  و، بعدها لا بیع ملك الغیر لا قبل القسمة و
ذلك إذا  و، لكن له فقط أن یطلب الإبطال على أساس الغلط طبقا للقواعد العامة، حصولها

له أن یطلب الإبطال سواء  و، كان یجهل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها مفرزة
هذه الحالة أن یجیز العقد فیصبح البیع صحیحا كما یستطیع أیضا في ، 3قبل القسمة أو بعدها
مشتر یعلم لمشتري غیر واقع في الغلط أي لیكون حكم البیع الذي صدر  غیر قابل للإبطال و

 .4شتراه مملوك للبائع على الشیوعأن الجزء المفرز الذي إ

                                                             
  .110ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -1
 .79ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس  -2
 .138ص ، المرجع السابق ،الأصلیة العینیة الحقوق ،نبیل إبراهیم سعد -3
-870 ص، المرجع السابق، 8.،ج القانون المدني الجدید، حق الملكیةالوسیط في شرح  ،السنهوري احمد عبد الرزاق -4

871.  
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ــــأما في الحالة التي یتصرف فیه -   عــالبائلم أن ــفرز إلى شخص یعـــا الشریك في جزء مــ

    ،ا على شرط واقف هو إجراء القسمةویتم الاتفاق بینهما معلق، لك لهذا الجزء على الشیوعام
آل الجزء المبیع إلى البائع نتیجة  وقوع ذلك الجزء في نصیب المتصرف فإذا تحقق الشرط و و

 . 1یكنعتبر التصرف كأن لم إن لم یتحقق الشرط إ و، القسمة أنتج التصرف أثره بأثر رجعي

 .حكم تصرف الشریك في جزء مفرز بالنسبة لباقي الشركاء - ثانیا

هذا ما لهم من  و، أن تصرف الشریك في جزء مفرز لا یكون نافذا في حق باقي الشركاء
صحیحا فیما من  أي أن هذا التصرف یكون نافذا و، نفس الحقوق على الجزء المتصرف فیه

  .2غیر نافذا في حق باقي الشركاء طرفیه و

لو كان هذا  فالأصل أنه لیس للشریك أن یتصرف في جزء مفرز من المال الشائع و
الجزء یعادل أو حتى یقل عن حصته لأن حقه ینتشر في كل جزئیات المال مع حقوق باقي 

  .هذا أمر غیر جائز یعد تصرفه هذا إجراء للقسمة من جانبه وحده و و، الشركاء

إلا أنه یكون غیر نافذ في مواجهة ، عتبره صحیحاإ لكن المشرع أجاز هذا التصرف و و
یترتب  لا یجوز للمتصرف إلیه أن یحتج بحقه في مواجهتهم و و، باقي الشركاء كما سبق ذكره

  .3على ذلك عدة نتائج هامة

  المتصرف فیهلباقي الشركاء تأكید حقوقهم على الجزء المفرز  -1
 .اقــستحقوى الإــــرفع دعــب             

التصرف یعتبر أن هذا  كون ،ستحقاقكاء على الشیوع رفع دعوى إخول القانون للشر لقد 
في حق الشریك الآخر فیما یتعلق وغیر نافذ ، صحیحا فیما بین التعاقدین في كل الجزء المفرز

فیظهر في أن هذا الشریك الآخر إذا أنكر علیه ، بحصته في الشیوع في هذا الجزء المفرز
ستحقاق متصرف فیه یجوز له أن یرفع دعوى إحصته الشائعة في الجزء الالمشتري حقه في 

لكن  و، ستحقاقه لهذه الحصة الشائعةالشریك البائع یطالب فیها بإ على كل من  المشتري و
                                                             

 .111ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -1
 .79ص ، المرجع السابق، دفاس فوزي -2
  .111ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -3
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ستحقاق أیة قطعة لا یستطیع أن یطالب بإ -الذي حل محل الشریك الأصلي -الشریك الآخر
  .1ه لا یملك في هذا الجزء المفرز إلا حصة شائعةلأن، مفرزة في الجزء المفرز المبیع

لذلك فإن  و، اءكعدم نفاذ تصرف الشریك في جزء مفرز مقرر لحمایة حقوق باقي الشر  و
ثلاثة أرباع من تكون حصصهم تساوي هذا التصرف یصیر نافذا إذا أقره سائر الشركاء أو أقره 

 .3م.قمن ) 720(طبقا لنص المادة  و ذلك 2الشيء الشائع

 .الشیوععتبار المتصرف إلیه شریكا على عدم إ-2

في جزء مفرز من المال الشائع بنقل حقه على سبیل الإفراز إلى إن تصرف الشریك 
تبعا لذلك نستنتج  و، عتباره شریكا مع باقي الشركاءمما یرتب على ذلك عدم إ، صرف إلیهالمت

  :4ما یلي

ــش، القسمة تسجیلحتى ولو سجل عقده قبل ، عتبر المتصرف إلیهلا ی  - أ   عقار ـــــالریكا في ـ

 .لا یكون له أي حق من حقوق الشركاء والشائع، 

  لقدر المفرز في العقار الشائع أن یطالب بالتسلیم مفرزا بایجوز للمتصرف إلیه  لا  - ب

ذلك وفقا لما  و، 5جمیعا لو كان عقده مسجلا إلا برضاء باقي الشركاء و، قبل حصول القسمة
فهي ..."  إلى المتصرف بطریق القسمةالذي آل " ...  م.من ق) 714/2(المادة جاء في نص 

 .6تعتبر المتصرف وحده هو المتقاسم

 ،هـــصرف فیــالت  و، تراك في إدارة المال الشائعـــشه حق الإـــیس للمتصرف إلیـل و  - ت

    بأعمال الإدارةحتساب الأغلبیة اللازمة للقیام العبرة برأي الشریك المتصرف عند إبل تكون  

  
                                                             

  .874ص ، المرجع السابق،  8.ج ،الملكیةالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق   ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -1
 .141ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،نبیل إبراهیم سعد -2
  .من القانون المدني المصري) 832(یقابلها نص المادة  -3
 .80ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس  -4
 .111ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -5
  .80ص ، السابق المرجع، فوزي دفاس  -6
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 .1زالت صفة الشریك باقیة له لم تنتقل إلى المتصرف إلیه أو التصرف إذا لا 

 ل ــــنى له تسجیـــاذ التصرف حتى یتســـنف للمتصرف إلیه أن یطلب صحة و قـــیح  - ث

ج به المتصرف في فترة ما قبل القسمة حتى یمنع علیه التصرف من ثم یستطیع أن یحت عقده و
 .2القدر إلى الغیرفي هذا 

   سترداد حیث أن كل منهما رخصة مقررة للشركاء لكن لیس له أن یطلب الشفعة أو الإ
  .3هو الشریك الشریك المتصرف بل یظل ، اشریكمتصرف إلیه لیس ال و

هذا كل ما یتعلق بحكم تصرف  الشریك في جزء مفرز قبل القسمة، الآن سنتعرض إلى 
  .مفرز من المال الشائع بعد القسمة في الفرع المواليحكم تصرف الشریك في جزء 

  يـــــــــــفرع الثانــــــــــــــال

  حكم تصرف الشریك في جزء مفرز من المال الشائع بعد القسمة

فلا یخلو الحال ، بین شركائه بعد إجراء قسمة الشریك المتصرف في المال الشائع بینه و
، أولاوقوع الجزء المتصرف فیه في نصیب المتصرف، و هو ما سنراه  إما، 4من أحد الأمرین

  .عدم وقوع الجزء المتصرف فیه في نصیب المتصرف و هو ما سنتطرق إلیه ثانیا أو

  .وقوع الجزء المتصرف فیه في نصیب المتصرف - أولا

وقع الجزء المفرز موضوع التصرف في نصیب الشریك المتصرف  إذا تمت القسمة و 
لو كان غیر  إبطال التصرف و إلیهمتنع على المتصرف و إ، 5أصبح نافذا التصرف وصح 

هذا وفقا  ،عالم وقت التصرف أن الشریك المتصرف غیر مالك للجزء المتصرف فیه مفرزا
المنصب على جزء مفرز  تصرف الشریكعتبرت التي إ م.من ق) 714/2(المادة لأحكام نص 

  .همنتفاء الضرر عنفي حق باقي الشركاء لإنافذ  صحیح و من المال الشائع 
                                                             

  .141ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،نبیل إبراهیم سعد -1
 .112ص ، المرجع السابق، سین منصورمحمد ح -2
 .142ص ، المرجع السابق، نبیل إبراهیم سعد -3
  .871ص ، السابق المرجع،  8.الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،حق الملكیة، ج ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -4
 .114ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -5
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  .1عدم علمه ولیه فإننا نفرق بین علمه بالشیوع لمتصرف إل حكم التصرف بالنسبة أما و

 .جهل المتصرف إلیه بالشیوع -1

فیكون ، إذا كان المتصرف إلیه یجهل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها مفرزة
ما لم یكن الجزء المتصرف فیه قد وقع في نصیب للمتصرف إلیه الحق في إبطال التصرف 

یتعارض مع ما یقضي به  كففي هذه الحالة لا یجوز له التمسك بالإبطال لأن ذل، المتصرف
ة صخالالإذا أقر الشركاء تصرف شریكهم أو تلقى الشریك الملكیة الحال كذلك  و، حسن النیة

  .2سبب كاني للجزء الذي تصرف فیه لأ

 .إلیه بالشیوععلم المتصرف  -2

ه الحالة إذا كان المتصرف إلیه یعلم أن المتصرف لیس إلا شریكا على الشیوع في هذ
یحل هذا  و ،3الذي وقع في نصیب الشریك المتصرف إلى المتصرف إلیه تنتقل ملكیة الجزء 

وهذا حرصا على استقرار ، 4الجزء المفرز حلولا عینیا محل الجزء المفرز المتصرف فیه
هو یعلم أن  تعلیل ذلك أن المتصرف إلیه و و ،5تفادیا للحكم ببطلان التصرف المعاملات و

قد یكون ارتضى مقدما ما سوف ترتكز علیه ، البائع لا یملك كل الجزء المفرز الذي تصرف فیه
  .6حصة البائع الشائعة بعد القسمة

  .عدم وقوع الجزء المتصرف فیه في نصیب المتصرف - ثانیا

و عند ذلك یبقى  یقع في نصیب المتصرف الجزء الذي تصرف فیه خلافا لما توقع،قد لا 
في هذه  الأخیر، و یستطیع هذا إلیهلم یجزه المتصرف  إذا للإبطالالتصرف على حاله قابلا 

تخلص له ملكیة جزء  أن أراد إذاالتصرف  للغلط وفقا للقواعد العامة،  إبطالیطلب  أنالحالة 
یجیز البیع فیزول حقه في طلب  أنتخلص له هذه الملكیة، و یجوز له  و لم مفرز بالذات

                                                             

  .100ص ، المرجع السابق، بوبكر لبیض -1
  .142ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،نبیل إبراهیم سعد -2
 .لقانون المدني السالف الذكرمن ا) 714/2(نص المادة یراجع  -3
 .876ص ، المرجع السابق، 8.ج ،حق الملكیة، الجدید في شرح القانون المدني الوسیط ،السنهورياحمد  عبد الرزاق -4
  .114ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -5
 .876ص ، مرجع السابق، ال8.ج،حق الملكیة، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -6
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  ، إلیهالتصرف، عند ذلك ینقلب البیع صحیحا ملزما لكل من المتصرف و المتصرف  إبطال
الجزء الذي وقع بالفعل في  إلىو یتحول التصرف من الجزء المفرز الذي وقع علیه التصرف 

  .1الأخیرملكیة هذا الجزء  إلیهالمتصرف  إلىنصیب المتصرف، و تنتقل 

لكن السؤال المطروح هل قد یتصرف في المال الشائع كله،  على الشیوع غیر أن الشریك
و ما مصیر المتصرف إلیه في هذه الحالة؟  ینفذ هذا التصرف في مواجهة بقیة الشركاء أم لا ؟

  .هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال المطلب الثاني

  المطلــــــب الثانـــــــــي

  كله تصرف الشریك في المال الشائع

 إذاو یمكن تصور ذلك  حد الشركاء قد تصرف في المال الشائع كله،أ أنتفترض هذه الحالة 
علیه و بناءا  ،2عملیة التسجیل ائع یمكن التصرف فیه دون حاجة لإجراءما كان المال الش

  .ثم إلى الآثار الناتجة علیه في الفرع الثاني الأولسنتطرق لحكم هذا التصرف في الفرع 

  رع الأولــــــفـــــــال

  .حكم تصرف الشریك في كل المال الشائع

عتبار معها القضاء على إ تذهب غالبیة الفقهاء و والتصرف  هذاحكم  ختلف الفقه حولإ
     ، أنه تصرف فیما یملك بالقدر الذي یوازي حصته، 3تصرف الشریك في المال الشائع كله

یكون صحیحا نافذا بین طرفیه  و، فیما لا یملك بالقدر الذي یوازي حصص الشركاء الآخرین و
  .4في كل المال الشائع غیر أن هذا التصرف یكون قابلا للإبطال لمصلحة المتصرف إلیه

المال الشائع ببین  طرفیه أولا ثم و علیه سوف نتطرق لحكم تصرف الشریك ففي كل 
  .حكمه بالنسبة لباقي الشركاء  ثانیا

  
                                                             

 .871ص ، مرجع السابق، ال8.ج،حق الملكیة، الجدید شرح القانون المدنيالوسیط في  ،عبد الرزاق احمد السنهوري -1
 .59صیوسف محمد عبیدات، المرجع السابق،  -2
 .145ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -3
  .83ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -4
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  .حكم تصرف الشریك في المال الشائع بین طرفیه - أولا

 و هنا نمیز ما بین وقوع المتصرف إلیه في الغلط و حالة ما إذا كان یعلم بحالة الشیوع 
  :و هو ما سنراه كالتالي

ــبسبب عدم علمط ــلــالمتصرف إلیه في غ إذا وقع -1  ى ــــه علــــت إقدامـــه بحالة الشیوع وقـ

من ثم  و، هالتصرف فإنه یكون قد وقع في غلط في صفة جوهریة في الشيء المتصرف فی
    ،أو یطلب الإبطال فیما یعادل حصص باقي الشركاء، 1یجوز له أن یطلب إبطال التصرف

 .2كان عالما بحالة الشیوع أو غیر عالم بها سواء ، أساس التصرف في ملك الغیرهذا على  و

  :أما إذا كان یعلم بوجود شركاء آخرین فله الخیار بین -2

  حیث یمكن أن یؤول إلى المتصرف الجزء الذي تم التصرف  ،إما انتظار نتیجة القسمة  - أ

   هنا یستقر حق المتصرف إلیه علیه ، قد یقع المال الشائع كله في نصیب المتصرف و، فیه
الذي تم  قد یقع في نصیب المتصرف جزء فقط من المال و، على الجزء محل التصرفأو 

لا یسري التصرف فیما عدا  هنا یستقر حق المتصرف إلیه على هذا الجزء و، التصرف فیه
 .ذلك في مواجهة الشركاء

لعدم تنفیذ ما التزم به الرجوع بالتعویض على المتصرف إما طلب فسخ العقد و  و -ب
  .3العقدفي 

 .حكم تصرف الشریك في المال الشائع بالنسبة لباقي الشركاء - ثانیا

أما بالنسبة لحكم هذا التصرف بالنسبة لباقي الشركاء فإن المشرع الجزائري كما المشرع 
اللبناني قد وضع قاعدة عامة تقضي بأن كل عمل من الأعمال التي یقوم بها  المصري و

یترتب علیها المساس بحقوق شركائه یكون غیر نافذ في  و، الشائعالشریك منفردا على الشيء 
  .حقهم

                                                             
  .878ص، المرجع السابق، 8.ج، الملكیةحق ، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -1
  .83ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -2
  .117ص ، المرجع السابق، ن منصوریمحمد حس -3
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حیث یستقل كل شریك ، حتى بعدها یسري هذا الحكم على التصرف قبل القسمة و و
  .1تخلص له ملكیته خالیة من كل تصرف أبداه أحد الشركاء قبل القسمة و، بحصته مفرزة

في المال الشائع كله، و عرفنا متى  بعد أن عرضنا في الفرع الأول حكم تصرف الشریك
 ع الثاني الآن سنذكر بعض آثار هذا، في الفر نافذا و متى یكون غیر نافذا هیكون تصرف

  .التصرف

  يــــــــــــــرع الثانــــــــــــالف

  آثار تصرف الشریك في كل المال الشائع

ین       متعاقدبین السواء فیما ، عن تصرف الشریك في كل المال الشائع عدة آثاریترتب 
  .أو حتى بالنسبة للشركاء، و هو ما سنوضحه تباعا

 .یك في كل المال الشائع بین طرفینآثار تصرف الشر  - أولا

  .لتصرف آثار بالنسبة لطرفیه أهمهاینتج هذا ا

 نص  و هو ماحق المتصرف إلیه في طلب إبطال التصرف على أساس الغلط   -1

م على أنه من حق المتصرف إلیه في طلب .من ق) 714/2(المادة المشرع الجزائري في علیه 
الغرض من ذلك هو  و، إبطال التصرف على أساس الغلط الناتج عن جهله بحالة الشیوع

فیستبعد بذلك ، هو الغلط التأكید على أن حق إبطال المتصرف إلیه للتصرف له أساس وحید و
 .2طلب الإبطال على أساس التصرف في ملك الغیر

 ة صراحة أو ضمنا وفقا ز تكون الإجا و ة التصرف،تصرف إلیه في إجاز حق الم  -2

سنوات فإن الحق في إبطال  5إذا سكت عن طلب الإبطال لمدة  و. م.من ق) 100(للمادة 
 .3م.من ق) 101(المادة  لمقتضیاتالعقد یسقط وفقا 

 إلى حق المتصرف إلیه في طلب إنقاص الثمن إلى ما یعادل الحصة التي آلت  -3
                                                             

  .109ص ، المرجع السابق، فایزة مخازني -1
  .115ص ، المرجع  نفسه -2
 .84 -83 ص، المرجع السابق، فوزي دفاس -3
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 .المتصرف بعد القسمة 

 در الحصة التيـــلول یكون بقــذا الحــه و ،حـــلول المتصرف إلیه محل المتصرف  -4

یة فیكون للمتصرف إلیه الحق في لكفإن كان التصرف ناقلا للم، الشریك على الشیوع یملكها 
الممنوحة للمالك له حق طلب القسمة إلى غیرها من السلطات  و، المساهمة في أعمال الإدارة

 .على الشیوع

 إذا أجازف ستحقاقالإعلى الشریك البائع بضمان حق المتصرف إلیه في الرجوع   -5

، فإنه یفقد حقه في طلب الإبطال، المتصرف إلیه البیع الرامي إلى نقل ملكیة كل المال الشائع 
 .الشركاءستحقاق بقدر حصص باقي الرجوع على البائع بدعوى ضمان الإلكن یبقى له  و

ــــرف بالحقوق السابقــدم تمتع المتصــــع  -6 ـــفلا یمكنه فس ة،ــ ـــخ العقد أو طلب إبطالــ    هــ

 .1لتزامه أو التعویض للمتصرف إلیه في حالة عدم إمكانیة التنفیذیلتزم بتنفیذ إ و    

 .المال الشائع في مواجهة الشركاء تصرف الشریك في كل ثارآ - ثانیا

  .عن تصرف الشریك منفردا في كل المال الشائع عدة آثار بالنسبة لباقي الشركاء ینتج

 .لتزاماتهالمتصرف إلیه بتنفیذ إحق الشركاء في مطالبة   -1
ــق في طلـــیس للشركاء الحــــل  -2 ــب إبطال التصـ ــهم لیسوا طـــهذا لأن رف وـ  يــــا فــــرفـ

ــالعق   .لدیه الحق في طلب الإبطال للغلطإنما المتصرف إلیه هو من  و ،دــ

 هذا من أجل تأكید حقوقهم في المال و 2ستحقاقللشركاء الحق في رفع دعوى الإ  -3

هذا لا یكون إلا  و، ستردادها من المتصرف إلیه لأنهم لا یزالون مالكین لهاإ و، المتصرف فیه 
 .فیما یتعلق بقدر حصصهم الشائعة لا بحصة المتصرف

                                                             
  .السالف الذكرالقانون المدني من ) 99(المادة نص راجع ی -1
ستحقاق للمطالبة م دعوى أمام القضاء تسمى دعوى الإفیقی، ستحقاق ترفع في حالة وجود منازع للمالك في ملكیتهدعوى الإ -2

المرجع السابق،  ،حمدي باشا عمر ،، یراجع أكثرهي لا تسقط بمضي المدة أي بالتقادم و، بملكیته التي تكون تحت ید الغیر
  . 77ص 
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 یكون ذلك فیما زاد عن حصة  و رفع دعوى عدم نفاذ التصرفحق الشركاء في   -4

 .نتظار نتیجة القسمةالشریك المتصرف دون إ

ـــركــللش  -5  ازة ـــــة حیـــي حالــف یكون ذلك و ،1وى منع التعرضـــع دعـــق في رفـــــاء الحـ

نفس الحقوق على لما لهم من لكونه متعرضا لباقي الشركاء ، المتصرف إلیه لكل المال الشائع
 .نتفاع بهلا یجوز حرمانهم من الإ و، الشيء الشائع كذلك

ـــة المالكـــــاع الأغلبیــذلك بإجماعهم أو بإجمإقرار التصرف من طرف الشركاء و   -6  ة ــ

  .م.ق من) 720(لثلاثة أرباع المال الشائع وفقا لنص المادة 

في التصرف في المال الشائع، على الحق  لقد منح المشرع الجزائري للشریك على الشیوع    
   ، عرضا للإبطال، لكن في حدود حصته، و إلا كان تصرفه منه تصرف فیما یملكإعتبار أ

، و هذا كما لعدم نفاذ هذا التصرف لهم بإتباع الإجراءات القانونیة المخولة أو قیام الشركاء
  .فیها كما سنرى سترجاع الحصة المتصرفممارستهم لحقهم في إ أوسبق بیانه، 

  ــــثب الثالــــــالمطل

  سترجاع الحصة الشائعةحق الشركاء في إ

، إما عن طریق حق جاع الحصة الشائعة یكون بطریقتینستر إإن حق الشركاء في 
ما سنراه في و هذا  أو عن طرق رخصة الشفعةو هو ما سنتناوله في الفرع الأول، سترداد الإ

  .الفرع الثاني

  الــــــــــفـــــــرع الأول

  ردادـــــتـــــسحــــق الإ

للشریك  "كالتالي  1م.قمن ) 721(لقد جاء النص على حق الاسترداد في نص المادة  
أو العقار أن یسترد قبل القسمة الحصة في المجموع من المال المنقول  أوفي المنقول الشائع 

                                                             
 -ستعمالالإ( حرمانه من ممارسة سلطاته الثلاث  منع التعرض للملكیة في حالة تعرض الغیر للمالك و ترفع دعوى -1

  .79، ص المرجع السابق ،حمدي باشا عمر ،یراجع أكثر، على ملكیته) التصرف - ستغلالالإ
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ذلك خلال شهر  من تاریخ  و، طریق التراضيالشائعة التي باعها شریك غیره لأجنبي عن 
    سترداد بواسطة تصریح یبلغ إلى كل من البائع یتم الإ و، علمه بالبیع أو من تاریخ إعلامه

إذا هو عوضه على كل ، لتزاماتهإ یحل المسترد محل الشریك في جمیع حقوقه و و، المشتري و
  .ما أنفقه

یتبین من نص المادة أن ، " فلكل منهم أن یسترد بنسبة حصته إذا تعدد المستردون و
یترتب علیه آثار  و، له إجراءات خاصة به سترداد شروطا بحیث یجب توافرها ولحق الإ

  .2معینة

  .ستردادشروط الإ - أولا

  :م و هي كما یلي.من ق) 721(لمادة سترداد شروط معینة ذكرتها نص الحق الإ

 .الشركاء في الشیوعدر بیع من أحد أن یص -1

سترداد في غیر البیع من فلا یجوز الإ، ادر من الشریك بیعاأي أن یكون التصرف الص
 م.من ق) 721(ص المادة وهذا ما جاء به ن مثلا، 3ولو كان معاوضة كالمقایضة، التصرفات

، بالممارسةكما یشترط أن یكون البیع قد تم  ،..."غیره لأجنبي التي باعها شریك" ...  هعلى أن
  .4لو رسا على أجنبي سترداد إذا كان البیع قد تم بالمزاد وفلا یجوز الإ

 .جموع من المال المنقول أو العقارأن یرد هذا البیع على حصة شائعة في منقول أو م -2

على الشیوع من ممارسة حقه  فإنه حتى یتمكن الشریك م.من ق) 721(ص المادة وفقا لن
البیع على منقول شائع أو مجموع من المال سواء تم البیع في كل سترداد یجب أن یتم في الإ

ستقرت علیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر وهذا ما إ، لشائعة أو في جزء منهاالحصة ا
من المقرر قانونا أن لكل شریك في " ما جاء فیه  179321تحت رقم  25/03/1998بتاریخ 

  .أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة، ل أو العقارالمنقول أو في المجموع من المال المنقو

                                                                                                                                                                                                    
 . من القانون اللیبي) 842(من القانون المصري والمادة ) 833(یقابلها نص المادة  -1
  .85ص ، المرجع السابق ،8.ج ،حق الملكیة، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهورياحمد عبد الرزاق  -2
 .128ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،نبیل إبراهیم سعد -3
 .96 - 95ص، المرجع السابق، رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري -4
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سترداد على لما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع قضوا برفض دعوى الإ و
في الطعن أن  وى أنه كان من المفروض على المدعینبیع إلى أجنبي بدع اإذ، العقار الشائع

من التقنین المدني ) 721(قد خرقوا نص المادة  فإذا هم یكونون، یتبعوا إجراءات الشفعة
  . 1"التي تقر بحق الورثة في الاسترداد

 .أن یقع البیع لأجنبي عن الشركاء -3

، 2الشركاء في المال الشائعبین جنبي من الدخول لأل سترداد هي منعامن تقریر حق الإ حكمةال
  .3بها من الأجنبيفإذا أراد الشریك بیع حصته الشائعة كان شریكه في الشیوع أحق 

 .ن المسترد أحد الشركاءأن یكو -4

سترداد الحصة الشائعة التي أن حق إ م.من ق) 721(المادة  جاء بموجب أحكام نصلقد 
سواء أكان ، الشیوع دون غیره علىمقرر لفائدة الشریك  تصرف فیها أحد الشركاء على الشیوع

أو شریكا جدیدا كأن یكون خلفا للشریك ، هذا الشریك أصلیا أي أنه شریك منذ بدء حالة الشیوع
  4.الأصلي كالورثة في المال الشائع

نسبة بأن یسترد  ملكل منهف، سترداد الحصة المبیعةإذا تعدد الشركاء الراغبون في إ و
بحیث لا یجوز تجزئة الصفقة على ، كل الحصة المبیعةسترداد یجب أن یشمل الإ و، حصته

  .5المشتري

  .ستردادإجراءات الإ - ثانیا

 م.من ق) 721( المادة  سترداد المنصوص علیها بموجب أحكام نصحق الإإجراءات  تتمثل
  : فیما یلي

 ري،المشت سترداد إعلان رغبته إلى كل من البائع ویجب على الشریك الراغب في الإ -1
                                                             

  .72ص ، السابقالمرجع ، فوزي دفاس -1
 .27ص ، المرجع السابق، وهاب عیاد -2
 .187ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،العربي بلحاج -3
 .27ص ، المرجع السابق، وهاب عیاد -4
 .105ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -5
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 .1یوما من تاریخ علمه أو من تاریخ إعلامه به) 30(خلال  

 .ملحقاته للبائع أو للمشتري  ستعداده لدفع الثمن وإظهار المسترد إ -2
  في أي وقت إلى أن تتم، دعوىالسترداد بالتراضي یكون للشریك رفع إذا لم یتم الإ -3

 جمـــیع مراحــــــــلا معا في ـــهمختصامحیث یجب إ ،المشـــتريى كل من البائع و ــعل  2القسمة

 .الدعوى

  .ستردادآثار الإ - ثالثا

   سواءا فیما بین المتعاقدین، أو فیما بین المسترد  ،سترداد عدة آثاریترتب على حق الإ
آثار فیما بین المسترد و المشتري، و تبعا لذلك سنرى كل حالة مستقلة و البائع، بالإضافة إلى 

  :كما یلي

 .المشتري فیما بین البائع و ستردادآثار الإ -1

بالتالي  یصبح عقد البیع كأن لم یكن و المشتري بأثر رجعي و زوال العلاقة بین البائع و
  .3لتزامات الناشئة عن عقد البیع هذاالإ تزول كل الحقوق و

 .البائع سترداد فیما بین المسترد وآثار الإ -2

لأنه هو ، لتزاماتإ العقد من حقوق ومسترد باتجاه البائع كل ما یترتب عن یقع على ال
  :یترتب على ذلك وم .من  ق) 721(ص المادة الذي یحل محل المشتري طبقا لن

ــــإذا لم یك  - أ ـــري قـــن المشتـ ـــه نحـــــفإن الملتزم بوفائ عـــد وفى الثمن للبائــــ ـــو البائع هـ  و ــــ

إذا كان الثمن مقسطا دفعه  و، منه المستردستفاد إذا كان هناك أجل لدفع الثمن إ و ،المسترد
 .4المسترد بالتقسیط

                                                             
 .129ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،نبیل إبراهیم سعد -1
 .107ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -2
 .74ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -3
  .866ص ، المرجع السابق ،8.ج، حق الملكیة، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني، السنهورياحمد  عبد الرزاق -4
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 .لتزام البائع بنقل الملكیة إلى المستردإ  - ب
 .ترداد فیما بین المسترد والمشتريسآثار الإ-3

كان قد دفع إن  م.من ق) 721(ص المادة كل ما أنفقه وفقا لنلیلتزم المسترد بتعویض المشتري 
كما أن ، لم یدفع الثمن بعد فإن المسترد یدفع الثمن للبائعإن كان المشتري  و، ثمن المبیع

  .ستردادها منذ البیع إلى تمام الإالمشتري ملزم برد الثمار التي حصل علی

سترجاع الشریك للمال وحیدة التي یجیز المشرع بموجبها إسترداد الرخصة الو لا یعتبر حق الإ
 .یصطلح علیه برخصة الشفعةو هو ما الشائع المتصرف فیه لأجنبي، بل هناك طریق آخر، 

  يـــــــــــــفرع الثانــــــــــال

  حق الشركاء في ممارسة رخصة الشفعة

     ، تعتبر الشفعة الطریق الثاني الممنوح للشركاء على الشیوع لطرد الأجنبي من بینهم
المشرع نظمها في  و، الذي قام به أحد الشركاء في المال الشائع 1الحلول محله في التصرف و

        على أنها ) 794(لقد عرفها المشرع في نص المادة  و، م.من ق) 807 -794(واد الم
  " .الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار" 

تجیز لشخص یدعى الشفیع الحلول محل  2هذا یعني أن المشرع یعتبر الشفعة رخصة و
  ، مبررها واقعة قانونیة هي الشیوع، المشتري في عقد بیع العقار في حالات معینة في القانون

شهرها في  تكتسب الملكیة في الشفعة بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة من قبل الشفیع و و
  .3السجل العقاري

  .م.من ق) 795(ي المادة ردة فإلا إذا توفرت الشروط الوا یسوغ الأخذ بالشفعة لا و        

  

  

                                                             
 .75ص ، السابق المرجع، فایزةمخازني  -1
 .128ص ، المرجع السابق، بوبكر لبیض -2
 .76-75 ص، المرجع السابق، فوزي دفاس -3
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  .وجود ملكیة شائعة - أولا

القسمة یصبح الملاك على  یة فإذا تمتیجب أن تكون حالة الشیوع مستمرة غیر منقض 
 .ینقضي الشیوع تبعا لذلك جیرانا و الشیوع

  .كون الشفیع شریك وقت صدور التصرفأن ی - ثانیا

ــع الشریك المتصـــئعة مالشفیع یملك حصة شاد أن یكون ـــلابهذا یعني أنه  و    فإذا ، رفـ

بتسجیلها فإن ثم لم یقم ، كتساب الملكیةتسب حصة شائعة بأي طریقة من طرق إكقد إكان 
 .1الشفعة لا تثبت له

  .لأجنبي بیع أحد الشركاء لحصته الشائعة - ثالثا

  أن یكون التصرف بنقل ملكیـــــة الحصـــــة ب ـــیجحتى یمكن  للشركاء ممارسة حق الشفعة  

صر الملكیة و العلة في تقریر هذا الحق هو تجمیع عنا عن طریق البیع، كان لشائعة لأجنبيا
 .2الشركاء بالبیع لحصته الشائعةحد في حالة ما إذا تصرف أ

هذا في  و، إلى أنه لا یجوز الأخذ بالشفعة في الوعد بالبیع قد ذهبت المحكمة العلیا و
حیث أن قضاة الموضوع " مما جاء فیه  130337تحت رقم  10/01/1995قرار لها بتاریخ 

القضاء له بإثبات حق الشفعة في العقار  ستجابوا لطلب المدعي بإبطال الوعد بالبیع وإ
تم لأجنبي عن  إلا في حالة أن بیع العقار كونیحق الشفعة لا  أنعلیه في حین المتنازع 
  " .الشركاء

    ،سترداد هي عدم دخول أجنبي وسط الشركاء في الشیوعالإتقریر حق في  إن الحكمة
هي نفسها تقریر الشفعة لفائدة الشریك  و، الحفاظ على المال من خروجه إلى غیر الشركاء و

       لشائع محل تصرف بالبیع إلى أجنبي،في الشیوع عندما تكون حصة شائعة من العقار ا

                                                             
  .132ص ، المرجع السابق، بوبكر لبیض -1
 .553ص  ،9.ج ،أسباب كسب الملكیة، الجدید القانون المدنيشرح الوسیط في  ،السنهورياحمد  عبد الرزاق -2
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ائعة ة في حالة ما إذا تصرف أحد الشركاء بالبیع لحصته الشیاصر الملككذلك لتجمیع عن و
  1.لأجنبي

، بل قد یتعداه إلى ال الشائع على الشریك الشائع فقطلا یقتصر التصرف في المو 
لبیة معینة من الشركاء إذا كانت هناك أسباب الجماعي للشركاء الذي یصدر من أغ التصرف

  .الأقلیة في هذه الحالةقویة تبرره، مع حفظ حق 

  ثــــــــــث الثالــــــالمبح

  التصرف الجماعي في المال الشائع

تقضي القواعد العامة بصحة التصرف الصادر من جمیع الشركاء، و لكن قد یتعذر 
إذا كانت هناك   2إجماعهم مما یجعل التصرف قد یصدر من أغلبیة معینة ممن الشركاء

  .3حق الأغلبیة  في  هذه  الحالة ویة تبرره، مع  حفظق أسباب

في المطلب الأول التصرف الصادر ، على هذا الأساس قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین و
  .في المال الشائع الشركاءمن أغلبیة  تصرف في المطلب الثاني و، من جمیع الشركاء

  ب الأولـــــــــــمطلـال

  التصرف الصادر من جمیع الشركاء

مجتمعون التصرف في المال الشائع كله أو جزء منه مفرزا أو على یستطیع الشركاء 
كما ، أو بتقریر حق عیني آخر علیه كله أو جزء مفرز منه أو على حصة شائعة، 4الشیوع

لا یحق لأحدهم أن ینفرد بالتصرف  و، أو التعدیل فیه شائعال الیمكن لهم أن یغیروا في الم
تعتبر هذه التصرفات صحیحة لأن الأصل أن  وبحیث یلحق أضرارا بباقي الشركاء،  بمفرده

  .یكون هناك إجماع بین الشركاء

                                                             
  .77دفاس فوزي ، المرجع السابق، ص  -1
 .66ص المرجع السابق، محمد وحید الدین سوار، -2
 .من  القانون المدني السالف الذكر) 720(یراجع  نص  المادة -3
  .99ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -4
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قد ینصب  و، تصرف الشركاء مجتمعین في العقار الشائع قد یشمل العقار الشائع كله و
ض لذلك من خلال فرعین نتناول في علیه سوف نتعر  و، على جزء مفرز من العقار الشائع

تصرف  في الفرع الثاني و، معین في العقار الشائع كلهتصرف الشركاء مجت الفرع الأول
  .الشركاء مجتمعین في جزء مفرز من العقار الشائع

  رع الأولــــــــــــفـــــــــال

  الشائع كله مالتصرف الشركاء مجتمعین في ال

الشائع كله بأي نوع من إذا ما وقع إجماع الشركاء في الشیوع على التصرف في العقار 
   نتفاع لا أو ترتیب حق عیني أصلي كحق الإكالبیع مث، سواء أكانت ناقلة للملكیة، اتالتصرف
فالتساؤل ما مصیر هذه ، رتفاق أو حق عیني تبعي كرهنه رهنا رسمیا أو حیازیاأو الإ

  .و هو ما سنرى إجابته أدناه  التصرفات؟

  .المال الشائع كله بنقل ملكیتهتصرف الشركاء مجتمعین في  - أولا

ستعمالا في حكم أنه التصرف الأكثر شیوعا أو إعلى البیع بسنقتصر في هذا المجال 
  .الهبة ثم،  حیاة العملیةال

 .الشائع كله  مالبیع الشركاء مجتمعین لل -1

ــیوع أن یتـــركاء على الشــللش ـــــفقوا على نقل ملكیــ    ،البیعــل للغیر بـــع بالكامـــة المال الشائـ

إذ أننا بصدد تصرف صادر من ملاّك المال  ،1فتنتهي بذلك حالة الشیوع بین جمیع الشركاء
  .2الذین لهم علیه سلطة التصرف التي لكل مالك على ما یملكه

ــام إجــــمــإت یة وـــمــة الرســـتابــــة الكـــام شكلیـــــبإتم و ــل المــــقـــراءات نــ   ة فـــي ـــتمثلــــة المـــــلكیــ

  .كان المال عقارا إذا الشهر بالمحافظة العقاریة ل وـــالتسجی

ـــذا البیــــــهب هـــفإن، ا الشریكان معاــــباعه ن وـــــة بین شریكیـــــت الأرض الشائعـــفإذا كان   ع ـــ

                                                             
 .182ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،بلحاج العربي -1
  .836ص، السابقالمرجع ، 8.ج، حق الملكیة، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهورياحمد  عبد الرزاق -2
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لقسمة الأموال الشائعة الأخرى بین لا یمكن أن یكون  و، ملكیة الأرض إلى المشتريقل ـــــــتنت
لا  و، لأن الشریكین لما باعا الأرض الشائعة فقد خرجت من ملكیتهما، الشریكین أثر في ذلك

  .یجوز أن تدخل في أیة قسمة بینهما بعد ذلك

 .الشائع كله مالهبة الشركاء مجتمعین لل -2

هي من التصرفات  و، بالهبةحق للشركاء مجتمعین أن یتصرفوا في العقار الشائع كله ی
      على أنها  أ.من ق) 202(نص المادة  قد عرضها المشرع الجزائري في و، الناقلة للملكیة

إجراءات  تخضع الهبة لأحكام قانون التوثیق من كتابة رسمیة و و، "الهبة تملیك بلا عوض" 
  .إذا وقعت على عقارالشهر العقاري بالمحافظة العقاریة متى تحدث أثرها في نقل الملكیة 

خلافا للهبة  و، قد تكون الهبة الصادرة من جمیع الشركاء إلى أحدهم أو إلى أجنبي و
أما إذا كان محلها عقارا ، بمعنى إذا كان محلها غیر مشاعا فإنها لا تتم إلا بالحیازة، العادیة
من ) 208(المادة ص بحسب ن، تغني عن الحیازةالإجراءات الإداریة  فإن التوثیق و، مشاعا

أو كان الموهوب ، أو زوجه، إذا كان الواهب ولي الموهوب له "التي تنص على أنه  أ.ق
  .1"الإجراءات الإداریة تغني عن الحیازة فإن التوثیق و، مشاعا

  .الشائع كله من قبل الشركاء مجتمعین ترتیب حق عیني على المال -ثــانیــا

الشائع كله بأي تصرف ناقل  الشیوع الحق في التصرف في المال إذا كان للشركاء في
   ، رتفاقالإ نتفاع وكالإ، تیب حق عیني سواء كان أصلیافإنه یجوز لهم مجتمعین تر ، للملكیة

  .أو تبعیا كرهنه رهنا رسمیا أو رهنا حیازیا

، ائماطالما بقي الشیوع قنافذ في مواجهة الجمیع  رف صحیح ولا شك أن مثل هذا التص
         نتفاعحیث یثور التساؤل حول مصیر حق الإإلا أن الصعوبة تثور في حالة القسمة 

رتفاق أو الرهن إذا آل كل المال الشائع إلى أحد الشركاء في مقابل مبالغ نقدیة یدفعها أو الإ
  .2إلى بقیة الشركاء مقابل حصصهم فیه
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  يــــــــرع الثانــــــــــفــــــــــال

  لمال الشائعتصرف الشركاء مجتمعین في جزء مفرز من ا

ذلك على غرار ما  و، الشائع عین التصرف في جزء مفرز من المالیجوز للشركاء مجتم
  .الشائع شریك منفردا في جزء مفرز من المالرأیناه في جواز تصرف ال

 ،الشائع كاء مجتمعین في جزء مفرز من المالالتعرض لحكم تصرف الشر  سنحاول و
ي أو تبعي على جزء ثم إلى حكم ترتیبهم لحق عیني أصل، بتصرف ناقل للملكیة كالبیع مثلا

  .1الشائع مفرز من المال

  .بنقل ملكیته الشائع شركاء مجتمعین في جزء مفرز من المالتصرف ال - أولا

كان تصرفهم ، بنقل ملكیته إذا تصرف جمیع الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع
مثاله لو أن ثلاثة أشخاص  و، 2صحیحا نافذا في حق الجمیع أیا كانت نتیجة القسمة فیما بعد

عتباره جزء أجمعوا على بیع الطابق الأول بإ و، یملكون على الشیوع منزلا متكون من طابقین
سواء كان أجنبیا عنهم  ،مفرز من العقار الشائع إن ملكیة هذا الطابق تنتقل إلى المتصرف إلیه

، كان التصرف منصبا على عقار إذا شهر قل الملكیة من تسجیل وم إجراءات نبإتما و أحدهمأ
یأخذ  و ،یبقى الطابق الثاني شائعا بینهم الثلاثة بذلك یخرج الطابق محل البیع من الشیوع و و

               الهبة، حكم البیع الصادر من الشركاء مجتمعین لجزء مفرز من العقار الشائع
  .3عتبارهما من التصرفات الناقلة للملكیةالوصیة بإ و

  ترتیب الشركاء مجتمعین لحق عیني أصلي أو تبعي على جزء مفرز -ثــانیا

  .عــــالشائ الـــــمن الـــم 

حق بل تتمثل في ترتیب ، قد یكون التصرف الصادر من جمیع الشركاء غیر ناقل للملكیة
رتفاق نتفاع أو حق إالشائع كإنشاء حق إ المال عیني أصلي أو تبعي على جزء مفرز على
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، أیا كان التصرف في جزء مفرز من الشائع مفرزا أو حق رهن مثلا و، 1لمصلحة عقار مجاور
  .2يقابقتصر الشیوع بین الشركاء على الجزء الإ خرج الجزء الذي تم فیه التصرف من الشیوع و

رتفاق على جزء مفرز مجتمعین ترتیب حق عیني أصلي كالإنتفاع أو الإ فإذا قرر الشركاء
لا یمكن  و، یكون ذلك نافذا في حقهم جمیعا سواء قبل القسمة أو بعدها و، من العقار الشائع
كالمرور مثلا في نصیبه بعد القسمة ، رتفاقإذا ما وقع الجزء المتنقل لحق الإلأحدهم أن یحتج 

بل یبقى ذلك الجزء المفرز ، رتبه على جزء مفرز نسبة حصته الشائعة بأنه لم یقرر ذلك لأنه
  .3رتفاق المرتب علیه مهما كان نوعهمثلا بالإالذي آل إلیه بعد القسمة 

ذلك كرهنه رهنا  الشائع و على جزء مفرز في المال 4لهم أیضا ترتیب حق عیني تبعي و
لكن قد  و، 5و تقضي القواعد العامة بصحة الرهن الصادر من جمیع الشركاء رسمیا مثلا

إذا كانت هناك  6یتعذر إجماعهم مما یجعل التصرف قد یصدر من أغلبیة معینة من الشركاء
نفس حكم رهن  التصرف هذایأخذ لذا  ،7أسباب قویة تبرره مع حفظ حق الأغلبیة في هذه الحالة

  .الشائع كله جمیع الشركاء للمال

  .الشائع اء قبل القسمة أو بعد قسمة المالذلك أن الرهن یبقى نافذا في حقهم جمیعا سو 

 فإن المتصرف ، أما إذا كان التصرف یرمي إلى نقل حصة شائعة في الشيء الشائع
 .8إلیه یدخل مع الشركاء كشریك معهم بقدر هذه الحصة التي تصرفوا فیها إلیه

لیس في  و، هذه الحصةنقص حصص الشركاء المتصرفین بقدر  هذا یستتبع بالحكم و
  .ذلك أدنى مشكلة

                                                             
 .183ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،بلحاج العربي -1
 .99ص، المرجع السابق، محمد حسین منصور -2
  .90ص ، المرجع السابق، وهاب عیاد -3
 .183ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،بلحاج العربي  -4
 .66، ص السابق، المرجع محمد وحید الدین سوار -5
 .القانون المدني السالف الذكرمن ) 720(ص المادة راجع نی -6
 .119ص ، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،نبیل إبراهیم سعد  -7
  .53ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -8



 التصرف في المال الشائع                       الفصـل الثانــي                        
 

 74 

 لكن المشكلة الحقیقیة تكمن فیما إذا كان التصرف بترتیب حق عیني أصلي أو تبعي  و
فیثور التساؤل عن مصیر هذا الحق بعد ، على الشيء الشائع الذي یبقى في ملك الشركاء

 .1الحق في نصیب أحد الشركاء القسمة إذ وقع الشيء الذي تقرر علیه

خاصة ما نصت علیه ، حقیقة هذا التساؤل ترتبط بمجال تطبیق الأثر الرجعي للقسمة و
یبقى نافذا الرهن الصادر من جمیع المالكین لعقار " على أنه  م.من ق) 1890/1(ادة الم

كان لعدم إمقار فیما بعد أو على بیعه أیا كانت النتیجة التي تترتب على قسمة الع، شائع
  .2"قسمته

ستثناء خرج فیه المشرع على القاعدة عتبر أن هذا النص یتضمن إهاء من إفمن الفق
  .3العامة في الأثر الرجعي للقسمة

إذ مقتضى هذا الأثر الرجعي أن یعتبر الشركاء الذین لم یقع العقار في أنصبتهم أنهم قد 
بالتالي  و ،في نصیبه الشریك الذي وقع المالرهنهم على من ثم لا یسري  و، رهنوا ملك الغیر

على هذا الأساس یرى  و، 4في حدود حصته التي رهنها فقط ینحصر الرهن على المال و ذلك
أي الرهن ، هؤلاء الفقهاء أنه یجوز تطبیق حكم هذه المادة إلا في حدود ما نصت علیه

  . 5فلا تطبق على الرهن الحیازي، الرسمي

لرهن الصادر من الرأي أنه یقوم على مقدمة غیر سلیمة حیث یصور اهذا على یعیب  و
الواقع أن الرهن في هذه  و، على أنه مجموع رهن كل شریك لحصته جمیع ملاّك المال الشائع

بالتالي  و، الحالة قد صدر عن إرادة جماعیة كمن تنحصر فیهم كافة الحقوق على الشيء
في القسمة كان من  ختص بالمال أن الشریك الذي إ كما ،كانت لها ولایة إبرامه وقت صدوره

وقوع حتمال یعلم أو بإمكانه أن یعلم سلفا بإ كان بین هؤلاء الشركاء الذین أبرموا التصرف و
لذلك یجب أن یظل الرهن نافذا في مواجهة هذا الشریك أیا  و، كله في نصیبه المال الشائع
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 م .من ق) 980/1(المادة مما یعني أن حكم ، 1بعدكانت النتیجة التي تترتب على القسمة فیما 
بناءا على ذلك فإن الرهن الصادر من جمیع الشركاء یعتبر  و، تسري كذلك على الرهن الحیازي

ینتقل إلى ثمن الشيء المشاع في حالة بیعه في  نافذا مهما كانت نتیجة القسمة و صحیحا و
  .إمكان قسمته المزاد العلني هدم

المرهون في نصب أحد الشركاء بعد القسمة فإن هذا الشریك  ة وقوع المالإلا أنه في حال
  .2وفقا لأحكام الضمان في القسمة ي الشركاءیحق له الرجوع على باق و، یتحمل الرهن كاملا

لذلك فإن المشرع قد ، 3من العسیر جدا الحصول على الإجماع للتصرف في المال الشائع
  .4أي جملة واحدة، الشائع كلهأجاز للأغلبیة التصرف في المال 

  يـــــــمطلب الثانــــال

  الشائع تصرف أغلبیة من الشركاء في المال

للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع  "على أنه  م.من ق) 720(نصت المادة 
المال الشائع أن یقرروا التصرف فیه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قویة على أن یعلنوا بعقد 

لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة  و، غیر قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء
للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح  و، خلال شهرین من وقت الإعلان

  ". الشركاء أن تقدر تبعا للظروف  ما إذا كان التصرف واجبا

كما رأینا  –ركاء في أعمال الإدارة فالمشرع لم یقصر على تغلیب رأي أغلبیة من الش
من أجل نفاذ  غیر أنه و، إنما أعطى كذلك للأغلبیة حق التصرف في الشيء الشائع و -سابقا

  .5كل هذه الشروط تكون تحت رقابة القضاء و، تصرف الأغلبیة لابد من شروط
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عي الأسباب التي تستد سنرى في الفرع الأول، وله من خلال ثلاث فروعهذا ما سنتنا و
یر التصرف في المال الأغلبیة اللازمة لتقر  في الفرع الثاني و، التصرف في المال الشائع

  .الضمانات المعطاة للأغلبیة في الفرع الثالث و، الشائع

  رع الأولــــــــــــفــــــــــال

  الأسباب القویة التي تستدعي التصرف في المال الشائع

إمكانیة تصرف الأغلبیة التي تملك ثلاثة أرباع من المال الشائع أن  شترط المشرعلقد إ
قویة تحتم  أي مبررات جدیة و، 1أسباب قویة لكون قرارها في التصرف مبني على بواعث و
 م.من ق) 720(ص المادة تن، لیس نصیبهم فقط إقدامهم على التصرف في المال الشائع كله و

مثاله كأن تعرض  و، ..."تدلوا في ذلك إلى أسباب قویةسأن یقرروا التصرف فیه إذا إ"... 
الشائع في حالته التي  المال ستغلالأو یكون إ الشائع بثمن مرتفع،فرصة مواتیة لبیع الشيء 

الشائع في حاجة إلى إصلاحات ضروریة لا  أو یكون المال، قدر ما یتعین بیعههو علیها م
تقرر في نفس الوقت إنشاء رهن  تقرر الاقتراض و یتوافرها التمویل اللازم مما یجعل الأغلبیة

  .2على الشيء لضمان القرض

تصدر المحكمة المختصة مدى جدیة المبررات فإن رأت في ذلك أقرت الأغلبیة على  و
  .تطرقت للقسمة العینیة متى كانت غیر ضارة و، إلا نقضته قرارها و

ذلك لأن  و، في وقائع الدعوى فهذه المسألة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الذي ینظر
ما یراه قاض بمحكمة ما سببا قویا قد یراه قاض آخر سببا غیر قوي ولا یسمح للأغلبیة 

لا  علیه فهي مسألة موضوع لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا و و، التصرف في المال الشائع
  .3تتدخل في تقدیره ما إذا كان السبب المعتد قویا أو ضعیفا

ي لمشرع أعطى للشركاء الذین یملكون ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فإذا كان ا و
فإنه في المقابل أعطى ، ستندوا في ذلك إلى أسباب قویةالتصرف منه أو في جزء منه إذا إ

نفس النص للأقلیة من الشركاء الذین یملكون في نفس المال الشائع ضمانات كافیة تحمیهم من 
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هو ما سنتناوله في الفرع  و، 1یره إجراءات خاصة لمصلحتهمتقر ذلك ب و، تعسف الأغلبیة
  .الموالي

  يــــــــرع الثانــــــــفـــال

  مال الشائعالأغلبیة اللازمة لإقرار التصرف في ال

إذا ما تعذر إجماع الشركاء على التصرف في المال الشائع بالرغم من قیام أسباب قویة 
   ، 3حق التصرف فیه 2تملك ثلاثة أرباع المال الشائعلذلك فإن المشرع أعطى للأغلبیة التي 

إنما محدودة بنسبة من یملك ثلاثة أرباع  الأغلبیة التي أقرها المشرع لیس أغلبیة عددیة و و
ذلك  و، یشكل الأغلبیة لذلك یمكن أن نتصور شریكا واحد و على الأقل من المال الشائع و

  .4ئعمتلاكه نسبة ثلاثة أرباع من المال الشابإ

سبب لجوء المشرع إلى رأي الأغلبیة ، فیقرر لصالحه حریة التصرف في المال الشائع
تفاق بین جمیع في كثیر من الأحیان یستحیل حصول إالموصوفة تملیه الظروف العملیة لأنه 

دم عرقلة التصرف كذلك لع و، ختلاف آراء الشركاءء بشأن التصرف في المال الشائع لإالشركا
  ، معارضته لرأي الأغلبیة تعنت شریك واحد فقط وفي المال الشائع بشكل یفید الشركاء نتیجة 

  .5بالتالي یكون قرارهم نافذا في حقه إذا ما كانوا یملكون ثلاثة أرباع المال الشائع و

بإقرار  ذلك و، ي تحدید الأغلبیة على المعیار الموضوعيعتمد فإ یتضح لنا المشرع قد و
  .لیس بالأغلبیة العددیة الذي هو معیار ذاتي أو شكلي و، نسبة الملك

ذلك أن  تبعه المشرع في تحدید الأغلبیة هو معیار موضوعي وإمع أن المعیار الذي  و
هو المبدأ الذي راعى فیه المشرع میزان  و، حساب الأغلبیة یكون على أساس حصص الشركاء

السؤال الذي نطرحه هو هل میزان المصلحة یتمثل فقط في تحدید الأغلبیة  لكن و، 6المصالح
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ء أن آرا فهللشخص واحد  تتوفر هذه الأغلبیة  قد، في الوقت الذي في مثل هذه التصرفات
  تؤخذ بعین الاعتبار؟ دد وتتع، الآخرین في هده الحالة الشركاء

ستعمال حقها في في إحتى یمنع المشرع من أن یكون هناك تعسف من طرف الأغلبیة  و
شترط قیام أسباب قویة تستدعي التصرف في المال الشائع إ ،التصرف في المال الشائع

  .1بالإضافة إلى تقریره ضمانات كافیة لحقوق الأقلیة

  ثــــــرع الثالـــــــفــــال

  ةـــاة للأقلیــمانات المعطــالض

فقد كفل علم الأقلیة بقرار الأغلبیة بقرار الأغلبیة ، لم یترك القانون الأقلیة دون حمایة
ص ذلك بنصه على ضرورة إعلان هذا القرار للأقلیة بموجب ن بالتصرف في الشيء الشائع و

  .2..."یعلنوا بعقد غیر قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء "... على أن م.من ق) 720(المادة 

لأقلیة اف، هذا من أجل أن تتخذ هذه الأقلیة موقفا یتفق مع مصالحها إزاء هذا التصرف و
على الشيء حقوق مثل حقوق الأغلبیة فإذا لم یتم الإعلان فلا یكون قرار المتصرف نافذا في 

إذا تم الإعلان فتح الباب أمام الأقلیة للتظلم من القرار خلال شهرین من وقت  و، حق الأقلیة
  .3نالإعلا

هذا التظلم هو ممنوح لحمایة الأقلیة من قرارات الأغلبیة التي قد تتعسف في حقها  و
ما تراه مناسبا لها دون النظر في مصالح الآخرین من الشركاء الذین لا یهم الحق في  فتقرر

  .التصرف في الشيء الشائع كذلك

هذا وفقا لظاهر  و ،المحكمة حین یعرض النزاع علیها تنظر أولا في إمكانیة القسمة و
عندما تكون القسمة ضارة بمصالح الشركاء أن تقرر في " بنصها  م.من ق) 720(ص المادة ن

  ".شأن قرار الأغلبیة

                                                             
  .840ص ، المرجع السابق، 8.ج، حق الملكیة، الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهورياحمد  عبد الرازق -1
  .56ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -2
  .122-121 ص، المرجع السابق، الحقوق العینیة الأصلیة ،إبراهیم سعدنبیل  -3
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سواء قسمة عینیة أو إجراء قسمة ، فإذا كانت القسمة غیر ضارة أقرت المحكمة القسمة
  .التصفیة

تنظر فیما إذا كان التصرف یستند إلى ، أما إذا تبین أن القسمة ضارة بمصالح الشركاء
  .1أم لا وهذا الموقف یتوافق مع أحكام الشیوعأسباب قویة 

یكون من  الأغلبیة في التصرف بالمال الشائععلیه فعندما تعترض الأقلیة على قرار  و
  .خرجهم من حالة الشیوع بقسمة المال الشائعت الأوفق أن تحسم المحكمة النزاع بین الشركاء و

     عندما تكون القسمة ضارة بمصالح الشركاء تنظر المحكمة عندئذ في أمر القرار  و
نفاذه رغم  تنتهي إما إلى الحكم بصحة القرار و، مطلب الأقلیة توازن بین قرار الأغلبیة و و

  .تلغي القرار بالتصرف الصادر من الأغلبیة إما تقتنع بوجهة نظر الأقلیة و و، معارضة الأقلیة

بتداء أحد من الأقلیة إعتراض در من الأغلبیة نهائیا إما لعدم إإذا أصبح التصرف الصا و
إما بعد عرض الأمر على المحكمة  و ،أو لإنقضاء مدة الشهرین من وقت إعلان القرار للأقلیة

فیبقى الحق نافذا أیا ، أو الرهننتفاع إقرار التصرف بإنشاء حق عیني كالإصدور حكم ب و
  .2تفاق جمیع الشركاءحكمه في ذلك حكم الحق الناشئ بإ، كانت نتیجة القسمة

رغب أحدهما في  مناصفة و، أما إذا كان المال الشائع مملوكا لاثنین من الشركاء
لتجاء إلى أمكن الإ عتبرت رغبة الأول في حكم رغبة الأغلبیة وإ، عترض الآخرإ التصرف و

  . 3القضاء

  

  

  

  

                                                             
  .58 ص ، المرجع السابق، فوزي دفاس -1
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  ةـــــلاصــــــــــــخ
یتصرف في هذه  أنكل شریك على الشیوع یملك حصته ملكا تاما، و بناء على ذلك ، له 

بحقوق سائر  الإضراریستعملها و لكن یشترط عدم  أنیستولي على ثمارها، و  أنالحصة و 
ذلك صراحة،  أقرتم التي .من ق) 714/01( ، و هذا ما جاء به نص المادة الآخرینالشركاء 

    التصرف، سواء كان تصرف بنقل الملكیة  أنواعنوع من  بأيیتصرف فیها  أنو علیه فله 
  .حتى ترتیب حق عیني علیها أو

ن یتصرف في جزء یوع حدود حصته في المال الشائع بأعلى الشلكن قد یتجاوز الشریك 
مما یؤدي إلى دخول أجنبي بین  من المال الشائع أو یتصرف في المال الشائع كلهمفرز 

ن لأ سترداد و رخصة الشفعة،إلى تقریر حق الإالمشرع الجزائري هذا ما دفع ب و الشركاء،
  .الشریك على الشیوع أحق بها من الأجنبي

مفرز من  جزء و في حالات أخرى یتصرف الشركاء مجتمعین في المال الشائع كله أو
       بنقل ملكیته أو ترتیب حق عیني علیها، فیكون نافذا في حقهم جمیعا سواء فبل القسمة 

المشرع  أجازأو بعدها، و لما كان من العسیر حصول إجماعهم للتصرف في المال الشائع فقد 
 .في التصرف في المال الشائع كله للأغلبیة
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ةــــــخاتمـــــال  

 أنهاذلك  إن الملكیة الشائعة من الموضوعات الهامة في دراسة حق الملكیة بوجه عام،
دون أن ترتكز حصة كل منهم في من شخص،  لأكثرملكیة یكون محلها شیئا مادیا مملوكا 

   .بالذات، و إنما تتحدد بصورة رمزیة أو حسابیة في الحق ذاتهجانب منه 
و من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني لسلطات المالك على الشیوع تبین لنا أنها  

  ستغلاله و إ ستغلال المال الشائعالإشكالات و الصعوبات مما یجعل إ ملكیة تثیر الكثیر من
  .نفرد بماكیتها شخص واحدمما لو إ أكثرو التصرف فیه تعقیدا 

      فبخصوص تسییر الشریك للمال الشائع فقد عرضنا على تحدید مفهوم المال الشائع
، اشتراك شخصین أو أكثر في ملكیة معینة بحیث تكون حصة كلمنهم غیر مفرزة و الذي هو

لكنه مقید بحقوق بأنه حق ملكیة بالمعنى التام، و أین توصلنا  تنبطین طبیعته القانونیةمس
  .الشركاء الآخرین

تكون من حق  إدارته أن إلىالمال الشائع  إدارةكما خلصنا في تسییر الشریك من حیث 
و كما تبین لنا أن أعمال الإدارة إما أن تكون أعمال الإدارة معتادة و التي  الشركاء مجتمعین،

   اشترط لها المشرع توفر رأي أغلبیة الشركاء، و إما أن تكون من أعمال الإدارة غیر المعتادة،
تفاق الشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، و ذلك نظرا التي یلزم لها إو 

  .رتها لتضمنها تغییرا أساسیا في المال الشائعلخطو 
نتفاع به بواسطة قسمة الإ في تسییر الشریك للمال الشائع عن طریق أیضاو قد وضحنا 

تفاق الشركاء على ین تبین لنا أن المقصود منها هو إها، أتبیان مفهوم إلىنتهینا إ أینة، المهایأ
إنهاء حالة الشیوع بالقسمة و هي نوعان قسمة التناوب في الانتفاع فقط، و لیس المقصود منها 

ا على ، فالمشرع الجزائري كیفهمانیة، أما عن طبیعتها القانونیةمهأیاة مكانیة و قسمة مهأیاة ز 
ة المتقاسمین        و كذا من حیث أهلیأساس أنها إیجار من حیث الإحتجاج بها على الغیر 

  . باتهالتزاماتهم، بالإضافة إلى طرق إثو حقوقهم و إ
نه یمكن للشریك على توصلنا إلى أأما بخصوص تصرف الشریك في المال الشائع، 

الشیوع أن یتصرف منفردا في المال الشائع و ذلك في حدود حصته، و التصرف یكون في 
جمیع أنواع التصرفات سواءا كان ذلك بنقل ملكیتها كالبیع و الهبة على سبیل المثال لا 
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و وضحنا العلة من عدم ترتیب  نتفاع أو الرهن،یني علیها، كحق الإ،  أو ترتیب حق عالحصر
  .رتفاق على الحصة الشائعةحق إ

أن الشریك قد یتجاوز و خلصنا في تصرف الشریك في مال مفرز من المال الشائع إلى 
ن یتصرف في جزء محدد من المال الشائع مما صرفه حدود حصته في بعض الأحیان بأت

قوق سائر الشركاء ، الذین لهم نفس الحق على  ذلك المال المتصرف یترتب علیه مساس بح
نافذة عتبرها المشرع غیر في المال الشائع كله، و التي إ أخرى أحیانفیه، و قد یتصرف في 

حد الشركاء تصرف أ إذاجل تجمیع عناصر الملكیة في حالة ما في حق بقیة الشركاء، و من أ
یسترجعوا  أنالجزائري رخصة تجیز للشركاء على الشیوع  في المال الشائع، فقد وضع المشرع

د و رخصة الشفعة كما سبق سترداتصرف فیها الشریك عن طریق حق الإ الحصة الشائعة التي
  .بیانه

    یتصرفوا مجتمعین في المال الشائع كله أنانه یمكن للشركاء  إلى الأخیرنتهینا في و إ
    ن الأصل یكون إجماع الشركاء، في جزء مفرز منه، و تعتبر هذه التصرفات صحیحة لأ أو

، در من الشركاء بنقل الملكیة مثلانتهاء حالة الشیوع إذا كان التصرف الصاو الذي یؤدي إلى إ
و لما كان من الصعب إجماع الشركاء للتصرف في المال الشائع فقد أجاز المشرع الجزائري 

ستندوا إلى لمال الشائع أن یتصرفوا فیه إذا إلذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع اللشركاء ا
  .أسباب قویة

  : أهمهامن  و بناءا على ما سبق توصلنا إلى عدة نتائج
 یه بـإرادة الأغلبیـــــة حتى لا یتعطــــل    د فـــــعتا إـــة تنظیمـــم الملكیة الشائعــــرع لتنظیـــدخل المشــــت  -
نتفاع بالمال الشائع في حالة غیاب الإجماع ، و علیه فقد اخضع المشرع الجزائري إدارة الإ

المال الشائع لإجماع الشركاء، و لكن إذا تعذر حصول إجماع یمكن للأغلبیة العادیة في حالة 
تادة أن تقوم بإدارة المال، حالة أعمال الإدارة غیر المعأعمال الإدارة أو الأغلبیة الموصوفة في 

نتفاع  یتعطل إدارة المال الشائع و الإعتماد على الأغلبیة في حالة الإجماع تتقرر لكي لاو الإ
 .به، لصعوبة الوصول إلى إجماع بین الشركاء

 قسمة نهائیة إذا دامت خمسة عشرة  كما توصلنا إلى أن قسمة المهایأة المكانیة تتحول إلى -
، و لعل المشرع الجزائري أخذ العبرة في ذلك  من أحكام الحیازة الحیازة، و على العكس من سنة

 .ذلك فقسمة المهایأة الزمانیة لا تتحول إلى قسمة نهائیة مهاما طالت مدتها
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 في جزء مفرز من المال الشائع لا   ه إذا تصرف الشریكأنأیضا  من خلال دراستنا تبین لنا  -
إلا إذا  كان كل شریك یملك حصته على الشیوع ملكیة تامة و إن ثرأي أ ذا التصرفیكون له 

كان هذا  إنو لم یفرق المشرع الجزائري ، هذا الجزء في نصیب الشریك تمت القسمة و وقع
التصرف مساس بحقوق سائر عتبر هذا و إالجزء المتصرف فیه في حدود حصة الشریك أم لا، 

الشركاء الآخرین، لهذا لا یكون هذا التصرف نافذا إلا إذا وقع الجزء المتصرف فیه في نصیب 
  .الشریك المتصرف
  : التوصیات التالیةقتراح النتائج یمكن إهاته و من خلال 

 م لم یبین حكم .من ق) 717(نص المادة  بموجبما یؤخذ على المشرع الجزائري انه  -
، و حكم عتراض باقي الشركاء، دون إعتادةحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غیر المأنفراد إ

 . سكوتهم على هذا العمل خاصة إذا مرت على مثل هذه الأعمال مدة زمنیة معتبرة
ـــــق بتحقق الأغلبیة المقررة قانتعدیل الأحكام الخاصة بإدارة المال الشائع فیما یتعل - ــــ  ونا ـ

ستعمال حقه ك واحد مما یدفعه إلى التعسف في إحالات كثیرة تتوفر هذه الأغلبیة في شریففي 
ستثناءا كون أقلیة الحصص، و ذلك إو الإضرار بحقوق سائر الشركاء الذین یمل المقرر قانونا،

، أو ترك ه الحالةعتداد بأكثریة الشركاء لا الأنصباء في هذالقاعدة و لتكن مثلا الإ على هاته
و هذا فیما عدا الحالات التي یشترك فیها شخصان فقط في ملكیة المال الأمر للقضاء، 

 .الشائع
ــــإغفال المشرع بیان الأس - ــــ ــــباب القویة التي یمكن أن تستند إلیها الأغلـ ـــبیة في المــــــ ــــ  ال ـــ

، كما أن الأسباب التي یراها الأقلیةفي حق الشائع من شانه أن یمكن هذه الأغلبیة من التعسف 
، لذلك وجب تحدید هذه قد یراها قاض آخر عكس ذلك تماما قاض على أنها أسباب قویة

 .الأسباب بدقة و على سبیل الحصر 
 نه كان من الأفضل، غیر أدسترداة و الإععندما جمع بین رخصتي الشف وفق المشرع -

الراغب في التصرف في حصته أن یعلم باقي  إضافة شرط یلتزم بمقتضاه الشریك على الشیوع
الشركاء مسبقا بنیة التصرف في حصته الشائعة، و هذا حتى یمنح لهم الفرصة في إبرام 

فادیا و ت ،بداء رغبتهم، و كذا ربحا للوقتجل معین لإألحهم، و ذلك بمنحهم التصرف لصا
للأجنبي الغریب عن الشركاء  سترداد المال المتصرف فیه بعد بیعهلممارسة الشركاء لحقهم في إ

 .و ما تأخذه هذه العملیة من وقت و جهد و مصاریف
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  صـــخـــلــم

بعد دراستنا لموضوع سلطات المالك على الشیوع خلصنا إلى أن حق الشریك في 
ن أ و ثمارهان یستولي على أ فله أن یتصرف فیها و هذه الملكیة بالمعنى التام،

  .یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء الآخرین 

منها    و قد نظم المشرع الجزائري طریقة تسییر الملكیة الشائعة سواء ما تعلق      
أما عن   كما سبق  تفصیله،أو أعمال الإدارة غیر المعتادة  ،بأعمال الإدارة المعتادة
تفاق الشركاء على التناوب بإ إستغلاله في ما بینهم فتكون كیفیة الإنتفاع  به و

بهذا المال عن طریق قسمة المهایأة التي أخضعها المشرع الجزائري لأحكام  نتفاعبالإ
  .عقد الإیجار

نه  یجوز للشریك التصرف  في حصته الشائعة،  لكن لا  ینفذ أستخلصنا إكما    
أیضا أن و للشركاء ، ه إلا  إذا أجازها  بقیة الشركاءتصرفه إذا تجاوز مقدار حصت

ها القانون المدني في هذا قر أم التي كل ذلك وفقا للأحكا ، ویتصرفوا في المال الشائع
  .الخصوص

Résumé 
 
    Après notre étude du sujet des autorités de propriétaires en commun, 
nous avons conclu que le partenaire en ce sens de la pleine propriété, il 
peut en disposer et de saisir son produit et de les utiliser afin de ne pas 
porter atteinte aux droits de tous les autres partenaires            .                                     
      le législateur algérien a organisé la façon dont la conduite des biens 
communs à la fois sur les travaux de l'administration habituelle, ou une 
entreprise de gestion est inhabituelle aussi détaillée précédemment, et 
comment en tirer de  profiter et exploiter en eux et que les partenaires 
soient d' accord  sur la rotation de l'utilisation de cet argent en divisant 
l'utilisation dont l'objet législateur algérien avec les dispositions du bail                           
. 
      Comme nous l'avons appris que  le partenaire peut disposer de sa part 
en commun, mais son comportement est pas mis en œuvre si il dépasse le 
montant de sa part que si il est approuvé  par le reste des partenaires et les 
partenaires agissent également en monnaie commune, et tous ça est 
conformément  disposé et  adopté par la loi civile à cet égard. 
 



 


